وع ب 


مت انا دا عنم را نات ۶م ۱۹۷۹ 


د یبا لا لتک لسياسى لا لدولا لاس لامیة با حشرا غيم ولمارک الا 
؟-الإسلام ومشكلة الس او بين المسبرين وغرلإ لیت 
٣‏ الس لام ومشكلةحقوق الاه السياسية 


2 اس 
اتاد ( سد ) 
لان الرستوى وا إيامية. 
بلس احقوق ۔جامعۃ الإ مكدر 


منشأة ١‏ + 
الماش ركاف الامكدرة 
بملال حزى وشكاء 


بسم الله الرحن الرحم 
رجال الفكر السياسى ( ف الدول الاسلامية ) 
بين الحضارة الفربیة راما رة (© 

حضرات السادة . اخوانی . ابنسائی 

١‏ س من الاقوال الدقيقة والآراء العميقة المأثورة عن الفيلسوف الفرسی 
لسل الاجتاع الدکترر جوستاف لوبون 800 1.6 فى آخر مؤلف لہ بعندوان . 
« الاسس العلبية لفلسفة التاريخ ء قوله : 

د إن الأخطاء انى تظن من الحقائق تلعب فى دفع عجلة التاريخ دورا كبيرا 
أكب من الدور الذى تلعبه الحقائق ذاتها ء 


(ہ) امراجح : مؤلفاتنا التالى بیانہا » وهى مذيلة بالمراجع فى كل موضع . 
س مبادیء نظام الحم ف الاسلام ضع المقارنة بالمبادىء الدستوريةالحديثة 
الطبعة الرابعة ( ديسمين ۱۹۷۸) . 
٢‏ أزمة الفكر السیاسی الاسلاى فى العصر الحديث . الطبعة الثانية ۱۹۷٤‏ 
( الناشر منشأة المعارف بالاسكندرية ) . 
2 الاسلام وميادىء نظام الحم ف الماركسية والديموقراضات الغر بية . 
۽ - الشريعة الاسلامية كصدر أسامى للدستور ( الطبعة الثانية ۹ء 
ه- الغرو الفكرى والتيارات المعادية للاسلام الطبعة الاولل )۱۷۷۱ء 
( بحث أعد لتقدیمہ إلى مو تمر الفقه الإسلاى الذى عقد بالرياض فى ذىالقعدة 
٤ھ‏ أكترير ۱۹۷۹م) . 
( ااناشر لاؤلفات السابقة : مذشأة المعارف بالاسكندرية ) . 


کر ابد 


؟ - أما وقد انتہیت من هذه الكامة ااتمبيدية فإنى أنتقل إلى موضوع الليلة 
إنرى إلى أى حد أئبتت الايام واللوالى صحة رأى ذلك الفياسوف الفرنمى بصدد 
موضوعنا هذا . 

إنه ا لاريب فيه أن ما تقضى به المكة أن نأخذ من الحضارة الحديئة 
( الضر بية ) ماجاءت به من تقدم وحسنات » وأن ننسذ منہا ما انطوت 
عايه هى والماركسية من سيئات > وھنا يدر بنا أن نقساەل : كيفاسيول 
إلى ذلك ؟ وأى العرائق التى تعوقنا فیا نسلك من مسالك ؟ 

إن ام تلك الموائق فیا أعتقد هو الطأ الصادر عن الجبل بکنہہما » و ليس 
الذى أعئيه هو خطأ أو بل العامة ء إثما أعی جبل أو خطاً الطبقة المثقفة » 
و بوجه خاص جل رجال الفكر السيامى فى بعض البلاد الإسلامية ٠‏ 

١ =‏ جه 

م ولنسدا أولا بأولمما : وهى الحضارة الغربية 

إذا نحن تساءلنا أولا ماذا يقصد بالحضارة » وما هو کنہہا فإننا نشد فى 
الإجابة عجبا دونه كل عجب 1 إذ ند غير قلیسل من رجال الفکر فى الدول 
الاسلامية من بنادون باقتباس الحضارة اأغربية أو بتقليدها يلون ماهو كنه 
المضارة . وليس بغالب عن ذهنى ما ام أنه حاضر فى أذهان الكثيرين الذين 
لاك تسيطر علیہم الدهشة حين يحدون أنى أعرض لتفسير مسألة تعسد بدهية ؛ 
أو منالمعاومات الآولية» ولكن تاك الدهشة سوف تزول ‏ أو بالآقل ‏ سوف 
لا تطول › حين آئیہم بنبأ ماعلت ف السرئوات الأخميرة من أن بعضا من كبار 
رجال العم والادب وتادة الفکر لدينا فى دصر وغيرها من الدول الاسلامية قد 
غابت عنہم معرفة كنه الحضارة ؛ وماهو المنصر امام من عناصرھاء إذ حدم 
يترلون : بأن الحضارة _ على حيد تعبير بعضيم ‏ هى « المعامل والبحث العامی 


¥ 


وال جامعات ؛ هى العقل » . ذلك هو ما ورد حرفييا عل ألسئة يعض من كيار 
رجال !الم وقادة الفكر فى تلك الندوة الشبيرة !اى عقدتما صحیفة الاهرام منذ نمو 
سبع سنين ( أى فى ابریل عام ۱۹۷۲ ) ضور الرئيس ایی معمر القذافى . 

ولقد كتب الما م الجليلفقيد الاسلام الإمام الاكير الدكتور عبدالحام مود 
فى مؤلفه القم : « منہج الاصلاح الاسلای » (الذى نشر عام ااه ) مانصه : 

« منذ عدا لیس ببعید وقف أحد كيار الشرقيين فى ندوة جمعت بين كيار 
رجال الفكر وكبار علاء الدين » وأعلن مفرومه للحضارة بأنبا ه عيارة غن هذه 
الطائرات التى نستخدمها ء وهذه الآدوية الى نستعمابا » ومستحضرات التجميل 
النى نسعد بها ء أليست هذه کا يقول ‏ نار الحضارة الحديثة ؟ » » ويضيف إلى 
ذلك قوله : « إنه يحب علینا عرفانا با یل أن نأخذ الحشارة الحديثة ككل ٠‏ 
نأخنھا وحدة لا تنفصم ». ذلك هو ماورد عل لسان ذلك ااشرق الکبیر ء ويبدو 
أيضا أنه شيخ كبير » ولمله کان يمنى د بمستحضرات التجميل التی .هد يها ۔ على 
حد تعبيره - وبتلك الادوية الى یشید بها تاك الى تعمل على ه رجوع الشیخ إلى 
صياه » 11 - إلى مثل ذلك ا مدی البعيد ذهب جبل بعض رجال العلم والفكر بكنه 
الحضارة » و بالعتصر الحام من عناصرها ‏ ول يكن ذلك (کا يقول الامام الأكين 
الدكتور عبد ا جام مود ) هو رأى ذلك المفكر الشرق الكبير وحده ؛ [نما هو 
دأى طائفة كبيرة فى الشرق تدعو إلى أخذ الحضارة الحديئة ككل دون استشناه 
ثىء نہاء. ۱ 

ان هذا التيار الفکری الذى يفساب فی بمجراہ ببن ضفتين من الخطأ وا حطر 
جب علينا أن نةم فى وجه سدا عالیا يحمى الفكر الاسلاى من طوفانه » بل من 


فساده وهذيانه ۰ 


۽ - إنه ما لايمكن [نکارہ أنالتقدم فی مختلف العلوم والقنون والصناعاتیِئل 
جانبا هاما من جو انب الحضارة »وفكن هذه كلبا ليست كنه الحضارة» ولا كل 
ما بقصد د بالحضارة » ء فللحضارة جانبسان أو ناحبتان : ( أولاهما ) الناحيدة 
الروحية والاخلاقية ء و ( ئائیتہما ) هى الناحية العلمية ٠‏ وف نظر بعض فلاسفة 
مفكرى الغرب [نالعنصر الام الذى يعدكنه الحضارة وجوهرها نما هو الجانب 
الروحىوالاخلاق» فغما يقول أحد كبار فلاسفة الالمان شفيتسر  :‏ انالحضارة 
فى جرهرها أخلاقية» : يقول , انه إذا أعوز الاسا سالاخلاق تداعتالحضارة 
حتی لو كانت العوامل المةلية والخلاقة تعمل علا فى اتجاھات أخرى » : ذلك هو 
ما ذكره ذلك الفیلسوف الكبير فى مؤلف وضع بالآلمافية عام ۱۹٦۰‏ وترجم إلى 
الانجايزية ء ومنہا ترجه إلى العربية الاستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوى بعنوان 
, فلسفة الحضارۃ ‏ . على أن ذلك العنصر الحام بل الجوهرى من عناصر الحضارة 
( وهو المنصر الروحی الاخلاق ) لم يكن ليغيب عن بعض كبار رجال الل 
والفکر فى مصر وف غيرها منالبلاد الاسلامية كالامام الا كي الدكتور عبدالحام 
مود والمفكر الاسلاى الجزائرى مالك بن فى ٠‏ وكبير علساء پاکستان أى 
الاعلى المودودى : 

فإذا تحن نظرنا إلى الناحية الروحية والآخلافية فى الحضارة الغربية فإننا 
يمد أنه يفوت الكثهرين من الباحثين الذرن مم بحضارة الغرب من المعجبين أنها 
ذات صبغة مادية ء بعيدة عن النزعة الروحية والاخلافیة » فهى تمجد وترفع من 
قدر ثقرة المادية ء بيا هى تنزل وتضع من قدر القم الروحية والاخلافية » وكا 
بقول المفكر الا۔لای ا مندی الدکتور مد إقبال : , إن أوروبا اليوم ھی أكير 
عائقفى سبیل الرق الاخلاق للإفسانية ». 


وقد عبر الكاتب الآ ميك المعروف جون جن (فەؤلفه ([nside Earope‏ 
عن هذه الروح الغربية ا مادیة بعبارة طريفة إذ يول : «إن الاتجليز ‏ نما يعبدون 

Bak o England‏ بنك انجلترا ستة أيام فى الأسبوع » ویتو جہون 
فى اليوم السابع إلى الكنيسة ٠‏ 

وليس نة ماهو أدل على انيار القم الأخلاقية لتلك الحضارة خر یة من أن 
نشیر إلى تلك الحرب السفلى الى أعلنتها بريطانيا العظمى مل الصين عام ۱۸۰۰ 
لإجبارها على المدول عن قرارها عنع دخول الآفيون إلى بلادها من ا ند (التى 
كانت إذ ذاك مستعمرة بريطانية ) لان فتحرم دخول الأفيون إلى الصينحرمانا 
لتجار اھند البريظانيين من كسب اللابين . 

وایس ثمة ماهو أدل على انيار القم الادبية لتلك الحضارة الغربية من أن 
نننل ما أذاعته إحدى وكالات الانياء الذربية فى توفي ۱۹۷۹ من أن عثا لجامغة 
جونز هو بكنز الامريكية نشرته بعد أن أجرته بين فتيات تاراوح أعمارهن بين 
٠6‏ ووو عاما وأثبت أننصفالاتیات غير المتزوجات بمارسن ااعملية الجنسية لدی 
بلوغہن هذه السن . 

وق 4/۲۱۹ أذاعت إحدى وکالات الانياء الءالمية غر ية نبأ تمت 
عنوان قاض يلوم الزوج لانه دافع عن شرفه ء وذكرت مااصه : « حك أحد 
القضاة وضع دافید بذيت ( وعيره ۲٠‏ سنه ) تحت ا مراقبة ‏ سنوات لانه طمن 
روبرت سمارت عندما اكتشف أنه على علاقة بزوجته » و لكن القاضی لام الزوج 
قائلا , يحب أن تعتاد هذه ال٭افکار المصرية » إن مشكاتك ھی أنك عتيق الفكر 
لم يعجبك أن زوجتك ضبطت متارسة بالزنا مع واحد من أفضل أصدقائك ؛ 
20 تيش فى عام 1414 ›!! . 


سه f٠١‏ سے 


هذه هى الحضارة الذربية الى پری البعض من قادة الفسكر فى الدول العربية 
والشرقية أن نأخذ كل ثىء منها ء وکل ما تأخذ ھی به » وأن نسیں معبا داكا 
حيث نسير - فيركابها ء وأن نقف دائما كالمتسو لينعلى أبواها . 

ولقد فات أولك المقلدن للحضارة الغربة فى هذا الميدان أنها ‏ وقد فقدت 
( کا قدمنا وبينا) قبمبا الروحیة والاخلافية ‏ تجتاز فىهذا العصر مرحلة الانھیار 
بل والاحتضار . و بعيد عى الإدعاء بأنى أول من يقرل ذه الآراء « وشبد 
شامد من أعلہم ء ' بل وأكثر من شاهد منہم > ومن إينوم بعض كيار علسائهم 
وفلاسفتہم . 

فی مؤلف صغير الفد » کہیں القدر وضعه ف السنوات الأخيرة الرجل العظم 
الامام الاكبر الفقيد الدكتور عبد ا لم مود بمنوان : « أورويا والاسلام » 
کتب يقول : فى عام ٠۹٤۸‏ حضر إلى القاهرة أحد العاماء الام يكين وقد زار 
الازھر واجتمع بأعضاء نة الفتوى وكان بينوم العالم | ليل الشیخ عبدامجيدسلم 
(شیخ الأزهر الاسبق ) فوجه اليه العا م الام یی الخطاب قائلا : « إن الغرب 
الأن فى حالة روحیة مضطربة متأرجحة > . 

وتحد الفیلسوف الا مى شفيتسر يقول فى مؤلفه , فلسفة الحضارة » : , حن 
نعيش اهيار الحضارة ‏ » ويتحدث فى أحد المواضع عدا يسميه ہ الفقر الروحیء 
الذى يعانيه الغرب » . 

ه ‏ ولنذكر هنا بعض الآمثلة لذلك التقليداخاطيء منجانب بەضالباحثین 
والماداء لكتاب الغرب ومفكريه فى ميدان هذه الناحية الروحية . 

انال الاول : ما یراہ بعض الباحثين والعلءاء المسلدين من أن الاسلام دين 
فحسب وأنه يفصل بين الدين والدولة . ومن البين 'نہم تأثروا فى تكوين رأهم 


سه لوا مد 


کیا يقول الرعم الاسلاى الباکستانی الدكتور مد إقبال بكتاب الغرب وماكتبوه 
عن المسيحية وتاریخہ۔ا فى هذا القام . وم يكن مة ما يبرر إعسال القياس بين 


الثال الثائى : مایراہ البعض من الباحثين من المسلمين من تعارض بين المل 
والدين » ولاريب أنهم تأثروا پما عرفوه عن تاريخ الكاثوايكية فى العصور 
الوسعلى. فما ذكره الاستاذ ديفر و1٥00‏ ( استاذ تاريخ العصور الوسطى يحامعة 
اکسفوزد سابقا ) أن بعض رؤساء ال-كنيسة الكاثو ليكية ( البابوات ) کانوا 
يضطبدون بل ويعذبون رجال العم ويحرقون کتبہم بل ريحرقوتهم مم أنفسهم 
باس الدين . ولقد فاتہم أنه ليس ف التاریخ الاسلامى مايشبه شيئا منذلك كله . 


الثال الثلاث : عن نظام الانتخاب المغروف باسم «الانتخاب (أوالاقتراع) 
العام > وهو کا هو معروف ‏ ذلك النظام الانتخاں الذى لايشترط فيه فى 
الناخب شرط تعلم أو كفاءة ولاشرط توفر قسط من المال. ومن الأمور 
المعروفة أن الحضارة الحديثة تأخذ بهذا النظام الانتخاى الذى أصبح يعد فى هذا 
اامصر من “مات الديموقراطية . وإنه لما يدعو إلىشديد الآسف أننا وجدنا الدول 
الشرفية الناشثة الحديثة العبد بالانظمة الديموقراطية قد اقتب۔ت طفرة هذا اانظام 
الانتخاى تحت تأثير نرعة التقليد الاعمى والاعرج االانظمة الغربية . لقسد فات 
أرلتك المقلدين أن انتشار هذا النظام والاخذ ,+ فى الدول الكبرى لایصح أن 

. يكون دلیلا على أن هذا النظام الانتخاى بعد شتا ممودا فى ذاته أو أنه يعد من 
الامور الطبيعية أو من الاظمة السائدة فى كل مكان وزمان» فالحقيةة هنالك غير 
ذلك » فی فرنسا مثلا لم يعرف هذا النظام الانتخاں إلا منذ ءام ۱۸۸ ء أى 
بعد قرام الثثوزة الفرفسية النی قاءت باسم الدرموقراعاية وا حریة بتحو الستين من 


کے س 


السئین » ونجسد أحد کبار علاء الفقه الدستورى فی فرنسا وهو استاذنا بارتلی 
( عضو الجمع العلدى ) يقرر أن الأخذ بنظام الانتخاب امام سنة ۱۸۸ قد 
اعت أحد الاخطاء التى أدت إلى أحد اللاخطار »وهو فش لالنظام الدرقراطى 
واستبداله بنظام دکناتوری أقامه نابليون ااثالٹ عام ۲ »۰ أى بعد انقضاء 
أربع سنوات فحسب على فیسام ذلك النظام الديموقراطى » , فن الخطر على 
مستقبل البلاد وکیانہا - كا يقرر ذلك العام الكبير ۔ أن ندعو عامة الشعب إلى 
الاشتراك فى الششون العامة إذا كان أفراده لم عرزوا بهد قسطا من النضوج 
السياسى ومن روح اجماعة ( أىمن الوعى والاحساسبشعور التضامن الاجتماعى»). 

وف انجلرا ند آنا م تأخذ بذلك النظام الانتخاى إلا منذ عام ۱۹۱۸ رغم 
أنها عرفت الديموقراطية والحياة النيابية قبل ذلك بيضعة قرونء ومع ذلك فإننا 
بد أن كيار مفكريها وكبار الاسا:ذة 'فيها وكذاك فى أمريكا وغيرها من البلاد 
الذر بیة يعترفون بضعف المستوى السيامى ماهير الناخبین فىتلك الاقطار .و كذ لك 
يمترفون أن تلك اججاهير لم رتفع نضوجما إلى المستوى الذى يبرر الاخذ بنظام 
الانتخاب العام . ذلك هو ما اعٴرف به فى اس یکا لورانس لوويل (مدیر جامعة 
هارفارد سابقا ) وهار ولد لاسکی ز٥ہ‏ ( الذى كان استاذا شہیرا بمغبد العلوم 
السياسية والاقتصادية بلندن ) . 

مما ذكره الدكتور جوستاف لوہون ( فى أحد مؤلفاته ) أن السائحین 
الغ بيين الذين رحلوا إلى أواسط افریقیا شاهدوا فى بعض الجبات بعض أنواع 
من القردة تتقن عمل أكواخ على مثال تلك التى يقيمبا الزنوج هناك » ولکن تلك 
القردة لاتسكن داخل هذه الأكواخ وانما تسكن فرقہا 11. ولایخناف كثيرا عن 
هذا المثال وذلك الحال حال بءض الدول الناشئة آو الصغرى ! 


س ۱۷۳ مہ 


٦۔‏ فاذا نحن انتقلنا إلى الاسلام فاننا نجد أنه لیس صحيحا أن الاسلام کا 
إرى البعض ۔ يفرض الاخذ بهذا النظام الانتخاق ء فايست كثرة المدد ھی 
مناط الصواب ف الشثون الاسلامية ء فلقد أبطل القرآن الكريم مثل هذا الظن ء 
فالكثير من الآيات القرآنية تبین لنا هذه الحقيقة يملاء » كقوله تعالى : و واسألوا 
أهل الذكر إن كنت لاتعلمون »» وكقوله تعالى : أكثر الناس لايفقبون  »‏ 
و ۔د أن تاك الحقيقة لم تغب عن کبار المصلحين فى الاسلام ء كالم تغب عن 
أكبر م وأبرزم فى العصر الحديث وهو جال الدين الافذانی » فكان من أفوالہ : 
« إن الحقا'ق من أديان و«ذاهب وقواعد عليسة وفنية ما ظبرت واستقرت 
وانتشرت إلا بواسطة أفر اد فلائل ء بعد أن قاومهم الجموع بأشد مالديه من 
القوة ووسائل القبر ‏ . ۔ ولم یکن جال الدين فى مسألة الكثرة والقلة عخاافا لرأى 
العلماء فى صدر الاسلام ء فلةد کانوا يسمون العامة ا لجہلاء « بالضسوغاءء ای 
الجراد الحرب ءوكان ابن عباس يةول « إنہم مااجتمهوا إلا ضرواء وماتفرةوا 
إلا نفعواء. 

۷ س وهنا يحدر بنا أن نتساءل ماذا يصح أو يحب أن افتبسه من حضارۃ 
الغرب؟ اولا - ف انيدان العلمى »وهو یشمل ميدن الصناعة والتجارة وغيرها 
وتلف العلوم والفنون الحديثة » فإفه هن البين - کا یتول المؤرخ العالمى توینی : 
ہ إن اليلاد غسير الغربية ينيغى ألا تتردد فى اقتباس هذه السلوم طالما آنا 
ستستخهمها استخداما مفيدا ء . 

وإذا نمن نظرنا إلى التاريخ الاسلامی فإننا تد فى عبد الخليقة المظم 
عمر بن عبد مزيز أن كتابا فى الطب ترجم إلى العربية ء وف عبد الخليفة العيامى 
أبى جعفر المنصور ترجمت كتب الکیمیاء والطب وافلك ؛ وم يلق ذلك كله إلا 
كل ترحيب من المسلمين . 


ونجد بوجه عام أن حر كه الرجمة النی بدأت فی عبد الآمويين ثم ازدھرت 
ازدهار! كبيرا فى عبد المأمون لم تكن فحسب - کا يظن البعض - ٠وجمة‏ إلى 
الادب والماطق والفاسفة بل شملت كذالك الطب والمندة وغيرها منالعلوم ٠‏ 

ے واذا نظرنا إلى منهج البحث العلمی التجر بى » وهو القام علا الاحظة 
والتجربة والاستقراء والذى ینسب إل الفيلسوف بيكون دمهوق مد أنالواقع 
هو أن بيكون نا استق هذا انبج من الجامعات الاسلامیة فى الاندلس » کا أنه 
تاق علومه وتعليمه فيرا . ذلك هو ماشہد به بعض علماء ااغرب ء بل وہااعرف 
به بیکون ذاته ء فذحن حين تأخذ عن الغرب ذلك ا منہج العامى نستطايع أننقول: 
م هذه بعضاءتنا ردت الیناء . 

وق ميدان انظمة الحكم ( الانظمة الدستورية ) ليس أمة ما حول فى هذا 
المبدان أو فى غضیرہ من میادین التشريع من أن نقتبس أو أن ثأخذ عن ارب 
طريقة الصياغة أو الاساايب أو النظريات والمبادىء الى لانتعارض مع ممالا 
وقيمنا وشريمتنا ااضراء » وإن لم تكن معروفة فى التاريخ الاسلاى ولدى علياء 
الشر یع الاسلامیة » مثل مبدأ فصل السلطت وهو المبدأ الذى .يدف إلى عدم 
ا جم أو عدم تركيد سلطات الحم ( أى السلطتین القشر یعیة وااتنةيذية ) فى قبصة 
يد فرد واحد أو هيئة واحدة » لحياولة دون الاستبداد ء ونما يعمل هذا ا بدا 
على وزيم ھاتین الساطتين (النشربعية واننفیذیة) بين ھیثات مختلفة توزيعا يكفل 
التوازن فيا بینہما مع كفالة الا۔تقلال للسلطة القضائية » ومثل ميدأ ازدواج 
جلى ابرلمان ( أى أن يكون الہ لان مكونا من جلسين لامن مجلس واحد ) » 
ومثل النظام الب !انی الذى يتميز بأن تكون الوزارة فيه مسئولة مثو ية تضامنية 
عن أمحانما أمام لبر لان ( أو الميثة النداسية ) محیث بحب عليبا أن تقدم استقالتما 
إذا فقدت فته ( أو ثقة بحاس ادراب إذا کان مكونا من مجلدین ) * 


ہے و سم 


۔- ل 


اف انار کی 


أما وقد انتہینا من الكلام عن التيار الأول والاقدم : تيار الحضارة الفریة 
فإننا ننتقل إلى التيار الثانى الاحدث والأاخطر وهو تيار اافکر ا مارکسی . ومن 
أجل أن نثبين كيف نقاومه ؛ ولا أقرل كيف نقومه . حدر بنا أولا أن نین 
المسالك الى يعمد أصدابه الا » والوسائل الى يستندون علیہا ؛ وهى فى الواقع 
كشيرة ء على أن الفكر الماركسى ‏ فیا أعتقد ۔ لايستمد قوته من كثرتها » أو کا 
يظن البعض ‏ من صلابتها ومتانتہا » ونما هو يستمدها أولا من ا جہل ؛ جبل 
الطبقة المثقفة بكنه الماركسية , وا تنطوى عليه من مواضع ااضعف ء ومواطن 
النقص النی لم ينكرها حتی بعض كبار الماركسيين أنفس,م ۰ تستمد الماركسية 
قوتها من الجبل بأسالییپا فى الانتشار بل وبألاعیہہا ء رمن ال ممل بتربة البيئة الن 
تساعد على إنبات بذورها وامتداد جذورها . هذه ا لحقائق اتی اشرت الیہا فی و جيذ 
من العبارة مجرد إشارة فى هذه الكلمة القصيرة الضیقة سأوسعما فما يل 
تفسيراً وتفصیلا . ٍ 

ولنبدأ من البداية 

۸ - فأولا: من الآهور المعروفة عن الماركسية حى لدى من لايمرفون كنبها 
من عامة جماهير الشعوب انا ذات صبغة إلحاديه » والمقبدة الديفية ‏ اى لايزال 
لما على جاهير الشعو ب الاسلامیة سلطاہا ۔ من شأنها أن تحمل هذه الماهير على 
الغور من الملحدين ومذاہبہم 5 


وكان من ذلك أن سادت ف العالم الاسلاى تلك الفكرة القائلة أنه ليس نة 


۔-ے. ۱۹ — 


عايدعونا إلى ا حشیة من تيار الما ركسية أن ينرق بلادنا فى بجراه ء ممما بلغت 
قرته فى جریانہ ء بل حتى فى طوفانه . 


هذه الفكرة السائدة رغم صحتها فى ظاهرها إلا آ ما فى باطنہا وجوھرھا 
ليست بمنأى عن بعض مواضع الخطأ ومواطن الخطر . 


فأذا كان قا وصدقا أن جماهير الشعوب الاسلاءية تنفر من اذاهب ذات 
الصبغة الإلحادية ء و بالتالى من الماركسية » فان مثل هذا القول له وزنه اا۔کبیر 
إذا کان الاس يتءلق بانتخابات نيابية حرة يتقدم اليبا مرشحون مار كسيون فإن 
الفشل هو حت مصيرثم . 

و - ولكن الما ركسية حينيراد لها أن تفرو بلادا غير بلادھا - لا سما البلاد 
الاسلامية ‏ فان الما ركسيين لایتخذون من الانتخابات الحرة طریقا لغزوها لام 
بعرفون أنه طريق مسدودء وان سہمہم فیہا إلى صدورم سوم مردود. وحن 
إذا رجمنا إلى مذھبہم جد أن صاحب المذهب ( وهو ماركس ) يصرح أنه من 
أجل إقامة نظامه ا مارکسی يحب أنتقوم أولا حرعة قور ية تهدم النظام الرأسمالى 
ومو یعتمد فى ذلك على الطبقة العاملة فى الصناعات ( البروليتاريا على حد تعبيره ) 
ذلك لاما الطبقة الى عانت الكثير من استغلال أصحاب رؤوس الامو ال ( فى 
عصره ) » فبى صاحبة المصلحة فى تلك الثورة » وهى انى یعدھا مارکس با نة 
لا فى اسماء بل على الآرض بمدھا بالسيطرة على المصانع ؛ بل وبالحيمئة على 
ثثرت الحم ) وهى الى يطلق عایہا دکتاتوریة البروليتاريا ) » علىاننا إذا رجھذا 
إلى الواقع ء وإلى التاريخ ؛ وبخاصة تاریخ أول ثررة فى أكس دولة ماركسية فى 
هذا العصرء أعنى الثورة الروسية الماركسية لعام ۱۹:۷ فإننا جذ أن طائفة هن 
الطبقة المثقفة ( لاجماهير الشعب ) هى الى فجرت الثررة برکانہا وزازلت للارض 


زارا ما » وكانت أفليءة ضميلة يزعامة لينين » ولم قكن الدعة الماركسية ھی اائی 
مہدت ززخماء وقادة تلك الاقلية طريق جذب ججماهير الشعب وراءم »ولا ھی لی 
مہدت سبيل تجاح ثورتهم ء و [نما كانت هناك أسياب وعوامل أخرى لم تكن على 
راسا بل ولا فى ذيلبا تاك الأزءة الماركسية ءوییانا لما قدمنا ندلى ا پل - 


من الآمور الئی لم تكن موضع ال جمدال بل کانت موضع اليقين لدى الباحثين 
أن الايديولوجية الماركسية كانت فى روسیا قبل ثورۃ اکتوبر ۱۹۱۷ الشيوعية 
تلعب دورا تافهبا ء وكانت الاهداف إلى أعلن عنما الروس الماركسيون مدى 
سنوات طوالففترة ماقبل نا كالثورة ما كانت تتضمنأولا إقامةجمہوریة بر مائیة 
بورجوازية ( أى غير ماركسية ) على أن تتبعها فى مرحلة قار يغية ثافية إتامة 
مجتمع اشتر اك ( أى مارکسی ) . 

۰ ولقد كانت فى ءقدمة تلك الظروف التاریخیة التى مبدت للرعم الما ركمى 
لينين طريق القيام يحركته الثورية وسبيل تقلد زمام الحكم بعد ناحپا ان الثورة 
كانت فى روسيا فى ذلكا لین ( أيأ كانت تلك الثورة)ضرورة من الضرورات ؛ 
وكانت ترجع ضرورتما إلى عاهلين : - 

الاول - أن هذه الثورة كانت الوسيلة الوحيدة لإنهاء حرب طویلة كان 
ااشعب يتوق إلى وضع حد لها - مع الانيا » وكانت روسيا قد أصيدت فى هذه 
المرب بشر الحزام وفادح السار ؛ وكانت ال ۔کومة الروسية - رغم إرادة 
الشعب ‏ ترید الاست رار فى الحرب ء وكان بالعكس ميدأ إنهاء المرب علىرأس 
مبادیء قادة الثورة الشيوعية . 

أما ال بب الماقي الذى كانت ترجع اليه ضرورة القيام بتلك الثورة أن 
روسيا كانت يحاجة ماسه إلى التصنيع حق تستطيع أن تسير فى ركب الدول 


المتمدينة المتقدمة ء وكان رأس المال امحل ) الروءى 1 والطبقة والاحزاب قى 
تمثل ااشعب من الضعف إلى حد كانت معه عاجزة عن حل تلك ا اشکلة ااماجلة : 
مشكلة التصنيع ء وم يكن هنالكسوى هيئة واحدة تستطيع أنتقوم بتاك الثورة 
التى تستطيع حل مشكلة النصنيع ؛ وكانت تاك المرثة هى ذلك ا رب اڈوری 
الاظم تنظ) قويا الذى يتزعمه لینین ء وكان لینین یدن بمبادىء مارکس» ولکنه 
لم يكن من الاشخاص ا مامدین » نما كان رجلا يمتاز بروح عملية » فمرفكيف 
يضع لذلك المذهب من اانفسیر ء ويدخل عليه من التعديل والتغبير ماجعلہ يتلاءم 
مع ظروف البيئة ء و جذب اليه جانا كبيرا من جمامیر الشعب الرومى » لذاك 
فانه يطاق على الماركسية فى روسيا ‏ الماركسية الليذينية , ؛ وکان الاصح والادق 
- فیا نعتقد ‏ أن يطاق عليم! ‏ ه الليفينية غير الماركسبة > أو د شية الماركسية »» 
کا سفبين ذلك بعد قلبل بغیر القليل من التفصيل . 

ننتوى من ذلك كله إلى القول بأن تجاح ورة ماركسية أو قیسام نظام حك 
ماركمى » أو بعبارة أصح : شبه ماركمى ‏ فیروسیا لم يكن مرده إلى أنالشعب 
کان ماركسيا . 

ولعل خير مثال ء أو بعبارة أصح : شر مثال اذلك هو مانشہدہ الأن فى 
أفغانستان ء حيث نيحد حکومة ماركسية قامت على أثر انقلاب. مارکمی فى شمب 
اسلای معاد للبار كسية . 

اقلامة - أن عة اقامة نظام مارکسی نا تقوم بها فى الواقع أقلیة من 
الطائفة المثقفة لاسما فى القوات المساحة ء لا جماهير الشعب . 

١‏ - عل أنه يح بألا یفہم مما تقدم أن ال ماەیر ااشعبیة لايعمل حساب ها إذا 
زلولت الأرض زاراها وأخرجتالدورة الماركسية أثقاها . فاذا كانتا اركسية 
لاتعتمد على جماهير الشعب ۔ لا سیا فى الدول الاملامية ‏ من أجل القيام بحر كه 
لورية «اركسية تستطيع قلب نظام الحكم دون الاعتاد على القرات المسلحة :فان 


- وله 


الماركسيين يعملون مع ذلك عساباً كبيرا لثلك الجاهير باعتبارھا عقبة كبيرة 


يعملون على آزالتہا من طر يقهم ۰ 

٢‏ - لذلك وجدنام يتبعون معاجماهير اسالیب اخی۔ل والخداع أضلا عن 
وسائل الاغراء واستغلال روح التدامر ادا لإثارتها ٠‏ 

فی احدى ا جلات انى أنشأها الشيوعيون فى روسیا بعنوان الع والدين » 
جد أعترانا , بأن بعض أصحاب ا مسشولیات أو الوظائف الكبيرة منالماركسيين 
فى المذاطق الاسلامية فیروسیا ندم يمار دون الفروض الديفية الاسلامية علااية 
وذلك لأسيطرة على زمام المعاقل الدينية 0 ولتسويل مرحلة التحول إلى ا مارکسیة 
وکذاك ۔ کا ورد ذز هذه انجلة ‏ يلجأ بعض أقطاب الحرب الشميوعى فى ايطاايا 
( الكاثوليكية ) إلى مثل تلك الاسالیب ء ٠‏ 


وف الناریخ الاسلامى عرفت ظاهرة الداع فى ادعاء جماعات من اایہو د 
اعتنافه الاسلام من أجل تحقيق أهدافهم فى ميدان الفساد وامدم . وحسينا هنا 
أن نشیر إلى دورم فی فتنه عمان ٠‏ وفى وضع الاحاديث »> ودور جماعة منہم 
( يطلق علیہا الدونهه ) فىهدم ا حلافة فى تركيا وهناك اساوب آخر من اسالیب 
الخداع لدی بعض الما ركسرين پتلخص فا ينادى به البعضص من امكان الجمع بين 
الماركسسية والدين؛ أى امكان أن يكون ا مرء ماركسيا ومؤمنا أو مسلا فىالوقت 
ذاته . وإنه أن الیقین أن مثل ذاك القول لثم مبين ؛ بل مم مشين ء فالالحساد 
بالفبة للماركسية لیس فح سب - کا يظن البەعض - بجرد عنصر من عناصرها أو 
يرد جزء من آجز اا بحیث یصح الاركدى أن يفبذه فبذاء لم يأخد بقيسة 
الأجزاء أخذا ثم یظسل مع ذلك ورغم ذلك ماركسيا کا كان » ومؤمئا يغمره 
الإيمان. لقد غاب عنہم أن الالحاد پالنسبة اللاركسية ليس أحد أجزاما أو أحد 


ا 


نظر يانها ۰ء اہو جوهر الماركسية ذاتا » هو جوھر الماركسية وعقيدتم! ؛ 
هو الاساس الفلسفی لإخيانها » وهو الدم الذى يسرى فى جثئانها وكياتها . 

و سانا لما قدمنا علينا أن نذكر ( أولا ) أن الاساس الفلسنى للداركسية یکن 
فى النظرية ا مەروفة بنظرية المادية الجدلية ( أو الديالكنيكية ) ويكن كذلك- فیا 
يرى يعض قادة الفكر الماركسى - فى نظرية ,ا مادیة التاریخیة ( أو التفسيرالمادى 
أو الاقنصادى التاریخ ) ء والذى بهمنا هنا من أمر هاتين النظريتين هى فكرة 
ر المادية » الل تنطوى علیما كل منہما . ویقصد «بالمادية» : م الفہم المأدى للعالم » 
أى فہم الطبيعة كا ھی , دون اضافة غريبة عنہا » أى استبعاد أى مفروم غيى 
( لايدرك بالمواس ) » ما فى ذلك الاعتقاد بوجود ا حالق » . من ذلك يرىأن 
المادية ذات صبغه الحادية . 

وذلك فضلا عن أن آم نظريات وميادىء الماركسية مثل مبدأ اشتراكية 
الملكية ( الذى ينطوى على الغاء الملكية ا اصة لوسائل انتاج الروة ) ومثلفظرية 
اامسراع بين الطبقات » ومبداً دكتاتورية البرولتيارها تتعارض کا تعارضا 
جذریامع الان ؛ وتخاصة مع مبادیء الاسلام . 

الواقع ۔ کا يقول أحد المفكرين والباحثين الفرنسبين الاستاذ بيه بيجو( فى 
مؤلف له بعنوان , الماركسية والانسانية »» حصل بباريس عام ۱۹۹۱ علىجاازة 
العلوم السیاسیة) ما نصه : ر أن الماركسية كلا يتضمنبا فى الواقع النقد ا اوجھ 
إلى الدين» وان التيارين ‏ تيار الإلحاد وتيار الاشتراكية (الماركسية) - يمتزجان 
دواما لدی ماركس » ٠‏ 

ونذكر اسلوبا وري من تلك الاساليب الماركسية الماكره الى خدع بها 
الكثيرون لاسا بين مض زعماء الدول الافریقیة انى تخلصت من نير الاستعمار 


وحصلت على استقلانھا فى السنوات الأخيرة » ذلك الاساوب هو ظبور الدولة 
الماركسية الكبرى » أعنى الاتحاد السوفيى فى صورة العدو الأول الاستعمار » 
والصديق الأول للدول الصغيرة الى كانت تعانى منالا۔تعمار «وكان ذلكالادعاء 
أقرى سلاح بتار ساعد الماركسية على الذيوع والانتشار . 

ولقد تبین فى السنوات الآخيرة بجلاء حی لاعين البلباء خداع ذلك الإدعاء . 

الواقع أن سياسة معاداة الاستمار من جانب الروس لم تكن مسألة , ميدأ » 
أو نظرية من النظارياتالماركسية ء [نما كانت عل حد التعبير العسكرى و السيامى 
مسألة « تاكتيك ء » وذلك من أجل إضعاف نفو ذ الضرب الرأسم_ الى فى تلك 
المستعمرات ليحل النفوذ الرومى مکانہ . فاذا نحن نظرنا إلى المسألة منحيث المبدأ 
فانه يتبين لنا أن السياسة السوفيقية [نما كانت تہدف إلى السيطرة العا ية » وهذا 
هو ماورد على لسان لينين حين قال : , إن هذا النضال سینتہی باننصار اجمرودية 
السوفيقية العالمية » . ولقسد فات الكثيرين أ ماركس وزمیلہ انجیاز لم يكونا 
من المناهضين للاستمار ء بل ان ماركس قد أيد الاستعار ال یطا فى الند ( فى 
عبده ) »واقد كان يرى أن من شأن ذلك الاستعار أن يوز ا مود الذى كان جانا 
على اھند فنسرع فى اللحاق يركب الحضارة المديثة . 


۳۔ ولايفوتنا أخيرا أننشير إلى أسلوبرابع منأساليب الةو به وا داع 
الذى تلجأ اليه ا مارکسیة » ذلك قولحم أن فى مقدمة الدلائل القاطعة دلى صحة 
مذھب مارکس وقرته ماهو بينم نأمر استقرار ا مک الماركدى فیروءیا وقوتباء 
ينا كانت من قله لاتعرف فى ناريخها فى ميدان المرب سوى الزائم » وفىميدان 
الحم والادارة سوى ضروب الذساد وامظام . ان هذا القول أو الدليل قوی كل 
القوة فى ظاهره » ولكنه ضع.ف كلالضعف ف باطته وجوهره . وہہانا لذلك كان 


اعد 


35 ان نتساءل ( أولا ) هل کان حا ماية.ولون وندعون أن روسيا طبقت 
مذهب ماركس ؟ والجواب تج۔دم لدى غير قلملين من العداء المنصفين بل ومن 
بعض ال زماء الماركسيين :ذکر فى مقدمتہم کاو کی الذى كان صدیقا لانجیار وكان 
بری خا الرأى الذی ہ ينظر إلى الماركسية والشيوءبة الروسية على أنہما شیثان 
متاملان » ونجد العلامة كارل بوبر مم مه۳ ( اسما الفلسفة بجامءعة اندن) قول 
دإننا اذا نظرنا ا ىكلمات مار كس فإن من عسير الآمور بل هن ممالهما أن#مل 
من الشسورة الروسية مثالا ثورة الاجتياعية کا تنبا بها ماركس » الواقع ( کا 
:ول و أنه لا وجه للشبه بين هذه وتاك ۰ . ويوافقه على هذا الرأى الاستاذ 
الامریی الكبير لعلم الاقتصاد شومبيتر » فن أفواله : ان الاشتراكية كا هى 
مطبقة فى الواقع فى روس! لاتزال بوردة وده عن ناك ااصورۃ ءنالشيوعية التى 
رمہا ماركس » ولقد اعرف لينين بأنالسياسة الاقتصادية التى اتبعها مدىبضع 
سنوات ( فى بداية حکه ) لم تكن من الاشتراكية ء فلقد قام بعد تو ليده شون 
الحم بتوزيع أراضى النبلاء وكبار اللاك على اافلاحین ءوھذا يتعارض معمبدا 
جوهرى من مبادیء الماركسية وهو مبدأ « اشتراكية الملكية » الذى ياطوى على 
الغاء (لاتوزيع)الملكيةالخاصة لوسائل الانتاجللثر وۃء وف مقدمتہا الارض)وقدفمل 
لينين ذلك لاستيالة الفلاحين اليه وإلى مناصرة نظام الک الذى أقامه فى بدایة 
عبده »ولقد صرح لينين بعد توليه شئون الحکم بأنه لم يمد فالماركسية مایساعدہ 
على حل ا أشاكلالعملية الاقتصادية . وحسبنا كدلك أن نذكر أنروسيا لم تمرف 
پتاتا مبدأ هاما اساسيا من مبادیء المأركسية کان يعده لینین و عصب الافكار 
الاركسية ء » ذلك هو ميدأ ہ دكتاتورية البرو ليتاريا » أى الطبقة العاملة فى 
الصناعات و تو ليها شون الحم بصورۃ دكتاتورية ء فتحن اذا رجعنا الواقع نجد 
أن هذه الطبقة لم تتثول ا حم فى روسیا ولا ليوم واحد : فالواقع أن مقالید الحم 


هناك هى بأيدى تلك‌الطیقة التى بطلق عايها طبقة ‏ البيروقراطية السياسية » ؛ویعد 
الحزب اآشرٍوعی منبت أو مصدر تلك الطيقة الملیا الحاكة التى تشمل كيار رجال 
الفكر وألفن وقادة ا یش ومديرى الادارات والمشروعات . وايست تلك الطيقة 
ھی د الرولیتاریا ء التى يعنيبا ماركس . واذا تحن نظرنا الى نسبة عدد العمال 
الى غيدهم من الطو ائف ف البرلمان السوفيتى فاننا جحد به من ١‏ اہندسین والفنین 
عددا آکیں کثیرا ما نحد فيه من المال . 
٤سواذا‏ حن‌سلمنا جدلا بأنرو سیا طبقت مذهب ما ركس تطبيفا صحیحا ساما 

فإن من السذاجة التى تبلغ حد الخفله أن نسب قوة دولة منالدول نجرد اعتناقيا 
مذھبا من المذاهب ؛ فبناك عوامل عدة هى التی تصنع للدولة قوتها وترفعلها 
بين الدول مکاتہا > فاذا نحن مثنا عن الموامل التى صنعت قوة روسيا فإننا 
نستطيع أن نلخص أهمها ‏ فیا يذكر الباحثون ۔ فا بی : ۔ 

اولا ‏ ما فطعنه روسيا من الاشواط اابعيدة فى سبل التقدم فى مختلف 
النواحى : العسكرية والاقتصادية والثقافية وبوجه خاص سياسة التصنيع ٠‏ 

ثانيا ‏ استمد النظام السوفيتى قوة من کفاحہ ضد هتار وانتصاره عليه » 
على أنه يحب ملاحظة أنه لو لم يكن الغرب الرأسمالى حلیغا لروسیا فى تلك الحرب 
ما کان تمة فى «ز دبا ريب ؛ ولقضى علرا وعلى الماركسية معا . 

فالتا ثم يحب ألا ننسی الدور الذى لعبته المسادفات الم یشاءت أنيكون 
رأس الدولة السرفیقیة فى بداية نشأتها شخصية فذة عبقرية مثل شخصية لین . 


عا ققدم يتبين أن ما بلغته روسيا من القرة أو النووض لم يكن مرده ‏ کا 
ين أأبءض ے: ان مذەب مار کس 3 وبلاحظ أن 7 دولا ق المرب العالمية 


حا ل س 


الأخيرة بعد أن هزمت نب جضت بل وثبتت فى طريق النبوض والتقدم ولبات هائلة 
نعمد٥‏ 6 وی ف الوقت ذاته أبعد ما تكون عن الماركسية » نذكر فى مقدمة تاك 
الدول اليابان والمائيا الغربية . 


٥‏ - و ۶در فى ل أن اخ تم هذا الموضوع أنأشير فىوجيز منالعبارة بجرد 
إشارة الى بعض أخطاء ل نے عذهب مار کس ۔ يقع فى هوتها بعض رجال 
الفكر ورجال السياسة فى عن سد رس E‏ 
منرم عن جيل ؛ أو عن تجاهل أى عن خداع . 

وبيانا ما قدمنا أذكر أن تمة بعض مبادیء أو شعارات ماركمية ينادى ہا 
أو يعتنقها ذاك البعض من رجال الفكر أو رجال السياسة فى حین أنهم يقررون 
أنجم غير ماركسيين بل وانہم يحاربون الماركسية . 


مثلا جد ذلك البعض یقولون أنہم يدينون د بالاشتراكية العلیة ء » أو انهم 
يأخذون ہ بمبدأ اشتراكية الملكية » » أو أنهم ينادون ہ بحتمية الحل الاشتراک » 
أو ينادون بشعار والجرية كل الحرية للشعب ولا حرية لآعداء الشعب »» ولقد 
جہلوا أو تجاهلوا أن «الاشتراكية العلبية ء هى الماركسية ء فاقد کانانیلز ( زميل 
ماركس فى وضع مذهيه ) حين يشير إلى مذهب ماركس يصفه د بالاشتراكية 
العلبية ء تمبن! له عن المذاهب الاشتراكية الآخری المعروفة فى عصره وكانتك ' 
هذه المذاهب وليدة مجرد نزعات افسافية أو مثالية ولم تكن وليدة بحث علمى کا 
أا لم تكن تطالب بالغاء الملكية الخاصة لوسائل انتاج ااثروة بعكس ما کان شأن 
مذهب ماركس . 

وجہلوا أو تھاداو! أن مبدأ , اشتراكية الملكية ء ( أى الضاء الملكية ا حاصۂ 


- ؤ۷ سے 


لوسائل انتاج الثروة وف مقدمتها الآرض والمصائع ) ء ذلك المبدأ هو جوهر 
النظام أو انجتمع الماركمى فلقد عرف ماركس ا جتمع الاشتراك الماركمى بأنه 
انجتمع القائم على الملكية الاشتراكية , . 

أما شعار و الحرية كل الحرية الشعب ؛ ولاحرية لاعداء الشعب» فبوكذلك 
شعار مارکسی › والمقصود هنا و بأعداء الشعب , غير الماركسيين أى غمير 


الشوعيين . 


۔ أما د حتمية الحل الاشتراى »> فہی كذاك من المبادى, التی نادى بها 
ماركس ؛ وهو يقصد , بالحل الاشتراک ہ الحل الاشتراکی الماركمى » کا أنه 
بقصد «حتميته» أنه طبقا لقسانون تطور التاریخ ( الذى يدعى استنياطه ) ان 
الرأسمالية مھا خا الى الانهيار ء وان الاشتراكية الماركسية سیقوم بناؤها حا 
على انقاض الرأحالیة ء ٠‏ 


وسوف فرى أن ميدأ , حتمیة الحل الاشتراک ء الذى يردده بعد مارکس 
پعض رجال الفكر غر الكاركسيين فى بعض الہسلاد العربية على طریقة البيغام 
هو عبارة عن سلسلة متم لة ا حلقات من الغلطات : - 

وأولا ‏ انفكرة ا حتعیة هىفكره غير علبية »وفضلاعن أنالعم لايقرها فان 
التاريخ قد كذها تكذيباء وكنى بالتاريخ حسیبا ورقیا . ان فكرة د الحامية » 
أو و التفبؤ التاریخی ء إثما تقوم على أساس الاعتقاد يأنه مسة و قوانينا» یسیں 
التطرر التاریخی وفقا ها ( كالقوانين المعروفة فى عل الاقتصاد کفانون العرض 
والطلب وقانون جریشام » وااقوانين المعروفة فى ءل الطبیعة كقوانين ااضسوء 
والجاذية ) . 


عداو کت 


على انالا سلوبالملمى ‏ کا يقول العلامة کارل ہوبر مەم ( استاذالفلسفة 
يجامعة لندن ) - لايقر الاخذ فكرة ا حتمیة ء فإذا صح أن فى مقدورنا التذبؤ 
بسير تاريخ أحداث المستقبل ۔ کا يقول ۔ فانذالك يمنى أنه ليس فی مقدورالعقل 
ولا لإرادة البشر ان تدخل على خطو ات سير الاحداث تبدیلا أو تمدیلا »وأن 
كل ما يطلب منا هو أن نعمل على إزالة العوائق الى تعترض طریق سيرها طبقا 
لنلك التنبؤات ٠‏ 

ويرى السلامة ہوبر انه لا یکن أن يكون لتطور ہ تانون » ء انما هناك 
د اتجاهات » بمكنمعرفتها . وهناكفارق كبير پینہما (بينالقوانين والانجاهات) ٠‏ 


داننا لا نستطيع س کا يقول السام الاقتصادى الا بی شومييار 
Sebumpeter‏ سے ألا مر فة الانجامات العامة التطور فى بلد معين . وهذه 
الاتماهات لاندانا الا علىماسيحدث فی ذلك البلد لو ان الامور نالت سائرة عل 
النهو الذى كانت تسير عليه فى الفترة الى كانت موضع دراستنا وملاحظتغا » 
واذا لم تندخل عوامل اخرى ۰ء إن التفبؤ عن المستقبل كما يقول ‏ يعد 
عرلا غير ذى صيفة علمية حين يتجاوز نطاق علي ل الا جاھات الى هى موضع 
االاحظۂ » فيجب ألا يفوتنا أن ظہور (أء تدخل ) عوامل غارجة عن نطاق 
ميدان ملاحظاتا رصح أن ول درن الوصول الى النتائج ا مترتبة على تلك 
الايجامات » . 


ر فالاتجاهات , بقاؤها ‏ کا يقول بوير ‏ رهن بیقاء بعض الشروط » 


خلانی , القوانين» الى يدعى مارکس انما تسيطر على تطدور التاريخ فیقاڑھا 


غير مشروط ډو جود ظروف معيئة إذهى ذات رة حتمیة ۾ مدل «تمية قيام 


سے لاپ س 


جتمع مارکمی على أنقاض اانظام الرأسمالى الذى ينبار ‏ کا يقول ما ركس 
يم ورة حتمیة ٠‏ 

ثافيا ‏ لم ينبت ااتاریخ صحة ماکان يراه ما ركس من حتمیة انيار النظام 
الرأعالى كنتيجة لقيام حركة ثورية عمالية لان بؤس الطبقة العاملة سيأخذ فى 
الازدیاد باطراد فى ظل النظام الرأسمالی ( كا يقول ) . فلقد أئبت التار يخ المکس 
تماما ء فأو الالطبقة العاملة قد أخذت فى ااتحسن فى ظل النظام الرأسمالى , کا انا 
لا ميل الى القيام بحركات وریة . 

ثالٹا - تکاد تكون جمیع الحتميات والتنيؤات الآخرى مارکس قد کذہا 
التاريخ كحتمية الصراع بين الطبقات » وحتمیة الاتحاد الما مى للعمال » وحتمية 
انقراض الطبقة الوسطی . 


رابعا س ليس من الآمور الحتمية ‏ كا يقر العالم الاقتصادى الامريى 
شومبيتر ‏ أن يعقب انيار النظام الرأحال نظام ماركمى ( کا يقول ما رکس )» 
ففد تعقب أنهياره حالة فوضى أو اشتراكية أخرى غير ماركسية لا تلغى الملكية 
الخاصة لوسائل الانتاج . 

٦‏ - وأخيرا فقد فات ما ركس أنيعمل سابا لدور الذی تلعبه الممادفات 
فى التاريخ ذلك الدور » الذى تعر عنه أحسن تعبیر تلك العيارة الشميرة المأثورة 
عن الفيلسوف الفرنسی باسكال حين قال : لو أن انف كليو باقرا كان أقصر لنذیں 
وجه التاریخ.. وحسينا ها أن نذكر أن من‌تلك ا مصادفات ظہور بعض شخصيات 
فذة غيرت وجه تاريخ بلادم ء بل وتاریخ العالم أحيانا ء مثل غاندى فى ا مند » 
وسعدزغاول وعبدالناصر فصر ونابلیون و دول فیفراسا ؛ولینین وسۃالین فى 


حت 0۸ سد 


روسياء وهتلر فى الانيا ء ولاريب أنه يحب اضافة ماركس إلى هؤلاء ٭ 


عا ققدم يقبين لنا ذلك الدور الكبير بل الخطير الذى بلعبه الجبل أو ا حطاأً 
فى التاريخ ء وبخاصة لدى رجال الفكر فى الميدان السيامى ٠‏ 


۷۔ ولا يفوتنا أخيرا أننذكر أنھنالك۔ عدا مذھب ما ركس » غير قلیلمن 
ا اذاهب والنظرنات السياسية كان خطؤها ء أو عدم قيامبا على أساس على من 
الامور الثابتة ا مسل بباء ومع ذلك فقد کان من‌الامور الثابتة المسلم بها أیضا أنها 
امہت فى بەض عصور التاريخ دورا کبیراء وهزت أرجاء العالم ااسیامی هزا 
شدبدا . ذلك کان شأن نظرية العقد الاجتماعى لروسو قبيل عصر الثورة الفرنسیةء 
ونظرية الحق الإهى ( أر التفويض الا حى ) فى عبد نظام الك ا الى القديم قبل 
تاك الثورة ء ونظرية سيادة الجفس الاری فى عبد حم هتار فى المانيا . 

وحسبنا هنا أننذكر ەن‌نظریة العقد الاجتباعى أن روسو وهو صاحببا - 
قال فى مطاعہا : د ای اض أن ... الخ ء ای أنه قال بنظریتہ لا على انها تمثل 
حقيقة علبية أو تاريخية ء وا نما ذكرها على انا جرد افتراغی » أى انها نظرية 
وليدة الفكر النظرى ا جرد القاكم على أساس التأمل والخيال والافتراض ہ لا على 
أساس اللاحظة والتجربة والتاريخ ؛ أى أساس الواقع . ورغم آنا نظرية 
لا تقوم على أساس من العلم فةد استغلبا رجال الشورة الفرنسية واتخذوا منبا 
سلاحاً من أسلحة الكفاح ضد نظرية أخرى غير علبية مثلبا ء وهى نظرية الحق 
) أو التفريض) الافی الى كان يتخذها الملوك الأقدمون کسناد أو عماد لم 


الاستب۔داد . 


ركذلك نظرية سيادة الجنس الأرى الشبيرة نی عہد هتار فقد بين ؤئمر علباء 


الاجناس الذى عقد فى لددن عام )۱۹۳ أن ا جنس الأرى کان مسروفا قدا ء 
واكن الآن بعد ماحدث منحروب وغزوات ورحلاتوامزاج بين هذا الجنس 
وغيره من الاجناس فإنهلايمكن الادعاء بو جود جذس آرى فیھذا المصر . وأا 
استغل هتار هذه النظربة لاضطباد اليبود الامان واطردم من المانيا ووضع بده 
على ثرواتم التى أنمشت خزانة الدولة الالمانية . 


ولا نجد فى مقام الختام خیرا من أن نكرر ماذكره فیل۔وف عل الاجتماع 


الدكتور: جوستاف لوبون : « إن الاخطاء اى تظن من الحقااق تاهب فى دفع 
حجلة التاريخ دورا کبیرا ء أكب من الدور الذى تلعبه الحقائق ذائها » . 


الاسلام ومشكلة الساواہ بین المسلمين وغير السدین 

حضرات السادة . اخوالى . اا . 

١‏ - فی مقدمة الاعثراات أو العقبات الى يقيمبا البەض فى وجه من بنادى 
بتطبيق أحكام الشریعۃ ف الدول الاسلامیة : ذلك الاعتراض الذى بتلخص فى 
الغول بأن الشرع الاسلاى لا یسوی بين المدلمين وغدير المسلین ( وم الذين 
يطاق علیہم « أهل الذمة » ) منرعايا الدولةالاسلامية »وان فى عدم المساواه بين 
هذبن الفربةين ‏ کا بةولون - خالفة للدس:تور الذى نحده ‏ فى غالبية الدول 
الاسلاءية ‏ يقرر هبدأ المساواه بين المواطنين جیما على اخة_لاف دشم ء کا 
أن فى ذلك إثارة للفتنة بين طائفی الامة ۽ ومن عجوب أن هذه المشكلة كثير ١‏ 
ما اثيرت ؛ وقليلا ما درست وعڈت حتى أنيرت » حيث لا يمكن الادعاء يأنها 
قد أزيلت . 

الواقع أن الاسلام قد سوى بين المسلمين وغير المسلبين من المواطنين فیکثیر 
من الشئون» فہو يكفل لاء کا يكفل لاو لك حريتهم الشخصية » وحريةالرأى 
وحرية المقيدة واقامة الشعائر الدينية ء کا يكفل حماية أمو الهم ونفوسمم 
واعراضہم ء رحرية نشاعاہم ف الميدان الاقتصادی » کا أن الاسلام يؤمنبم کا 
يمن الاسلبين ضد العوز والحاجة ء کا سوى بینہم فى احآرام حقوقہم فى الملكية 
و كذلك أمام القضاء . 

س على أنه يحب ألا یفہم عا تقدم أن علياء الفقه الاسلای القداى کانوا 
يسوون مابين المسلين وغير المسلمين (أهل الذمة ) فو جميع الششون » أو 


سے - 


أن هذين الفريقين کانا ۔ فى صدر الاسلام - يقفان معأ على قدم المساراء التامة . 
ان ذلك مالم يكن › ومالا يمكن أن يكون فى دولة تقوم على أساس عقيدة دينية 
جديدة . وذلك امس بلاحظ داتعا سواء كانت تلك الءقيدة الجسديدة الى قامت 
الدولة على أساسها عقيدة دينية كا کان شأن الدولة الاسلامية قديما ء ام كانت 
عقيدة سياسية کا كان شأن الدولة الآلمافية النازية فى عمد هتار » وكا هو اليوم 
شأن الدولة السوفینیة ( وغيرها من دول المعسكر الشبيوعى) الى تقوم عل ىأساس 
اعتناق مذهب ماركس کا لو كان مقيدة جديدة » فبى لاتسوى فی جع ا ةوق 


بين الشوعيين وغير ''أشيوعيين من ااواطنین . 


فثل هذه الدولة الى تقوم على أساس عقيدة جديدة حسہہا أن تنظر الى 
رعاياها ( مواطنيها ) الذين لايدينون بعقیدتہا نظرة تسامح ء فليس لحد أن 
يطمع فىأ كشر من أنتؤمتهم الدولة علیحریتہم الشخصیة وعلىأم الهم واعراضمم 
وان تثرك لهم حرية الاحتفاظ بمعتقداتہم وشعائرمم الديفية . وذلك هو ماعرف 
به الاسلام واشتبر به المسلدون فى صدر الاسلام أكثر ما عرف عن أية طائفة 
منالطوائف الاخرى أو عن أمة منالامم. وذلك هو ما اءثرف به المستشرقون 
وا اؤرخون الغردون ( وفى ەقدہتہم السير توماس ارئولد وجوسةاف لوبون) 
_ فأذا كانت ثمة بءض فوارق بین المسلبين وغیر الملمين ‏ فى صدر الاسلام - 

بص_دد حق ترلى بعض الوظائف ( كالقضاء بين ١اسلدين‏ ) ویصدد الاشراك 
فى شون الحكم ( كثرلى مناصب وزراء التفويض ) فبى مقصورة على المسلين 
دون غ.ير المسلين »> فقد كان علماء الفقه الاسلاى القداى يفرتون بين او عبن 
»ن الوزراه : « وؤراء تفويض ء و ١‏ وزراء تنفيذ ء . وقد کان يرى علاء الفقه 


القداى أن يكون الوزير دن غير الین على أن يكون من م وزراء القند 8 


لا من وزراء التفويض ء فوزیر التفويض هو ذلك الذى يفوض اليه الخليفة 
ادارة شئون الدواة برأيه ( أى برأىالوزير واجتهاده ) أما وزير التنفيذ فتقتصر 
مہمنہ على جرد تنفیذ مايأمس به الخليفة . 


ولقسد کان ما فدمنا من الاحكام أمرا طبيعيا فى دولة لم تقم على أساس 
القومية ء و إنما قامت على أساس عقيدة دیلیة » وكان يمد غير معتنقيها ۔ فى فترة 
بداية قياهها ‏ من خصومما وأعاديها ء مم أن مثل تلكالمساواه التامة فىالحقوق 
كانت من الآمور الى لا يمكن لاد جرد التفکیر فى المطالبة بها طاما لم تكن هناك 
مساواہ قامة فى الواجبات لاسیا فیا یتعلق برأس هذه الواجبات» وهوواجب 
المباد - أى الدفاع عن ادو الاسلامیة وعن عقیدتا الديذية ء فبذا الواجب (نھا 
گان ملق على عاتق المسلمين وحدم . 


على أنه يفوت المكثيرين أن الأحكام الشرعية ۔ فى عب میدان العقيدة 
والعبادات ‏ أى فی ميدان المسائل ا متعلقة , با معاملات » وهو مافسميه بالمسائل 
القانونية (كالقانونالمدنى والتجارى والدستو رى والادارى وغيره ) وهو اایدان 
الذى يمنا هنا » اقول ان الاحكام الشرعية فى هذا الميدان تتف بأختلاف 
اظروف ؛ وذلك فیا بتعلق بالجزئيات والاساليب ( لا فى المبادىء العامة  )‏ 
فالدولة فى صدر الاسلام تختلف اختلانا کېړه عن الدولة فى المصر ا لديك » 
فی صدر الاسلام كانت الدولة ‏ کا قدمنا ‏ تقوم على أساس وحدة العقيدة الديفية 
بيا تقوم الدولة فى هذا المصر ( ومنہا الدولة الاسلامية ) على أساس القومية » 
قى غير اعتبار أو اشتراط لوحدة العقيدة الدينية ء فنجد دساتير الدولالاسلامة 
۔ کا هو شأن الدول الديموقراطية غير الاسلامية ‏ إذ تنص على ميدأ المساواه 


- ٣) س‎ 


بين مواطن الدولة تذكر عادة هذه العيارة ولا كيين بيامم سببالجنس أو الأصل 
أو اللغة أو الدين » ٠‏ 

ثم أننا پیا كنا نعد أن الحرب ضد العدو الاجنى ‏ فى صدر الاسلام -كافت 
دفاعا عن العقيدة الديذية ضد خصوم الدولة فی الدين ء فكانت الحرب آوصف 
و بالماد» لاا كانت ضورة من صور الجباد فى سبيل المقيدة ء إذ بنا نجد 
الحرب تعد اليوم فى جوهرها ‏ دفاعا عن أرض الوطن وعن أبناء الوطن فى 
غير مراعاة سا قد یکون بينبم من اختلاف الدين ؛ لذلك کان طبيعيا أن تعد 
عبء الحرب قدبا كان ملق علالمساہین وحدهم ء بين نحده اليوم ملق علىالمللين 
وغير المسلمين من أبناء الوطن ٠‏ 

والمساواه فى الواجبات تقابلبا مساواه فى الحقوق إلا ماکان منبا بطبيعته ذا 
صيفة دينية أو متصلا بالدين ( كالرواجوالطلاق  )‏ واذا نمحنرجمنا إلى التاریخ 
فاننا نلاحظ ( فى غار السائل التعلقة باافقيدة والعبادات ) أن الاحكام 
الشرعية والاراء الفقبيه الاجتہادیة تتغير بتغیر الظروف > حتى رغم قصر المدة 
الى كانت تفصل بين العبدين اللذين اختلفت ظروفبما »> ذلك الاختلاف الذى 
بلغ مباغا وجدنا معه الصحان أنس بن مالك ( الذى شبد عصر الرسول وعصر 
الامویین ) يقول : و ما أعرف شیا مما كان على عبد رسو ل الله صلىاته عليه وسلٍ» 
وهو ثنمن بلا ريب الاحكام الشرعية عداما يتعلق بالمقيدة وأحكام العبادات 
وما يلحق ا . 

أقرل ذلك لاو لتك العاباء الذين بريدون ‏ باسم الدين ‏ أن تسیر الآمور 
فى هذا المصر ‏ فى کل شیء ۔ وفق ماکانت عليه فى عصر الرسول ؛ حى أن‌أحدم 
اق بتحريم شرب القبوة انپا لم تكن تشرب فى عصر الر-ول . وأقول ذلك 


ےصح و 


أيضا لاولثك العلماء (وأنا اعی عداء الدين أو علماء الفقهالاسلاى) الذينيريدون 
أن نأخذ فى بعض العلوم یسا یقسول به علماء الفقه الاسلاى ء فقد ذكر الما 
العظم الامام مد عبده ( فى کتابہ الشبير : ہ الاسلام بين العم والمدنیةء )مانصه : 
لد جاء طالب عم من باد من بلاد الدولة المثانية وأراد الالتحاق بأحد الأروقه 
فى الجامع الأزهر فوقع الشك : هل بلده .ا لاھلہ استحقاق فى ذلك الرواق 
على حسب نص الواقف ؟ فقال قائل اشيخ الرواق ( وهو من علاء الازهر ) ان 
كتب تقو البلدان ( الجغرافيا ) تشہد بأن البلد داخل فى شرط الواقف » فة۔ال 
ااشيخ لى لا اقتنع پا فى تلك الكتب ء و['ما الذى يصح أن آخذ به هو أن 
يكون فقيه ( من مات ) قال أن هذا البلد منقطر كذا .وهو الذى وقفالواقف 
عل أهله, ء واذا قبل لاحدھ انالامة انف۔ہم لم یعینوا موافع البلدان ولم يضءوا 
انا حدودآ لبيان ماب و یہ کل قطر و بیان الحدود الى یفتبی اليبا ء وأن أصول 
ديننا تسمح لنا بأن :أخذ بأقوال العلماء فى هذه الفنون ( وهم منا ) وبتواتر 
الاخبار وما اشيه ذلك من البديميات قال ذلك الشیخ : انما اريد نصا فةہیا 
لا دليلا عفلياً . 

وهكذا نرى أن هذا المالم الجليدل قد غاب عه بعض مایصل » غاب عله 
قوله تعالى : 

« واسألوا أهل الذکر ان کنتم لاتعلمون » » وأهل الذكر فى عل ا جغرافيا م 
علاء الجغر افيا لا علباء الفقه . 

۔ ذكرنا فيا قدمنا ان الاحكام الشرعية والآراء الفقبية تتغیر بتغیر الظروف 

وبیانا لذلك نذكر الآمثلة التالية  :‏ 

أباح الرسول للنساء اروج إلى المساجد للصلاة ‏ ثم حدث بعد ذلك أى 


سد وفاة الرسول ) أن تغیرت حال النساء ۱ كن عليه فى عصر الرسول » فرأت 
السيدة عائشة منع الذساء من اروج إلى المساجد > إذ يؤثر عنما قرلا : « لو 
أدرك زسول الله ما أحدث النساء لمنعين المساجد » » وكان ذلك أيضاً مارآه 
الصحان الكبير این عبد الله بن عبر ٭ 


مثال آخر : سل الرسول ان يفرض تسعیراً لمان بعض الهاجيات فرفض» 
ويؤثر عن الرسول فوله : « بل الله يرفع ویغفض > وإنى لارجو أن أاق الله 
عز وجل ولیست لاحد عندی مظلة > «واكن ما تغيرت السوال فی عہد التاہمین 
د بعد عبد الصحابةء وجدنا طائفة من فقہائہم (کسعید بن المسيب ) يفتون بھواز 
التسمير» نزولا على ماتقضى به المصلحة . ومن الأمور المعروفة عنعير بنا حطاب 
أنه إختاف كثير ا ۔ فیا أضدر من الفتاوی وما وآہ من أحكام شرعية - ا کان 
عليه الحال فى عبد الرسول والخليفة أنى بكر » من ذلك مثلا ماکان منه بصدد 
, المؤلفة قلوبهم » إذ أسقط سہمہم من الصدقات الى كانت تمنح لهم فىعيد كلمن 
الرسول وای بكر وأنه اس لد من زور عاتم بيت الله مائة سوط »رغم أنه 
جاء فى الأحاديث النبوية قول الرسول : ٠‏ لايجاد فوق عشر جلدات إلا فى حد 
من حدود اللہ » . ومن الامور المعروفة أنجريمة تزوير ا حاتم لاتمد من جوا م 


الحدود ( كجررعة السرقة والزنا ) ٠‏ 


أما عن الظروف والاسباب التى أدت بعمر إلى أن بختلف منہجة ف الاجتباد 
عما کان عليه ا مال فى عبد الرسول وأنى بكر فبى تتلخص فى أن عہد خلافته كان 
حافلا باله_ديد من الفتوحات الى ا من مصر حت بلاد فارس › فازداد 
الاسلام منعة وقوة , کا ظبر جدید من الحاجیات وتغير قديم من العادات › فكان 
من ذلك ما شبدنا من تغیر فى الاجتہاد والافسیر النصوص ( ۔واء كانت قرآنية 


أو نبوية ) » وعمر يشير إلى ماذكرناه من ازدیاد تلكالمنعه والقوة للاسلامحين 
امتنع عن اعطاء , المؤلفة قلويهم » ماكانو! يأخذونه من الصدقات : وقال : « ان 
اللہ قد أعز الاسلام وأغنى عنهم» ‏ ويحدر بنا هنا أن نذكر أنالاص على اعطاء 
د المؤلفة قلوهم » من الصدقات قد ورد فى القرآن » وذلك فى الأبة الكريمة : 
د إما الصدقات الفقراء والمساكين والعاءلين علیپا وااؤلفة قلوهم » أما , المؤلفسة 
قلوهم ء فقد كانوا طالفة منبا من کان مساءا ضعيف الإ ان ء ومنہا من لم يكن 
أل بعد ولكن أفراد تلك الطائفة كانوا قوماً أولى بأس ومكانة بين العرب ؛ 
فكان الرسول ( ومن بعده أبو بكر ) « يتألف قاوبهم » ( أى یستحیاہم اليه ) 
با مپات والصدقات اتقاء اشرمم و إبقاء على ودم ء فكانت الحکة فى منحہم من 
الصدقات ترجع إلى حاجة المسليين - فى بداية عبدم بالاسلام ۔ إلى المعضدين 
والمؤيدين ء إذ كان المسلمون عل ضعف وقلة عدد ‏ وم يكن الاسلام قد توطدت 
بعدد عائمة » وقويت قوائمه , فللا أصبح المسامون فى عبد عمر ذوى عدد عديد » 
وذوى قوة وبأ سشديد رأى عبر [ أنالاسلام ل يعد يحاجة اليم فأقنع عن منم 
من الصدقات وقال کلته الشبيرة : د ان الله قد أعز الاسلام وأغنى عنہم » . 

ولا يصح أن يرى البعض فى ذلك ان حر لم يطبق نصا قرآفيا » فالضحيح 
منالك غير ذلك . د إن الآية الى فرضت نصيبا ( من الصدقات ) هؤلاء ااؤلفة 
قوم - كا يقول الاستاذ الاکبں الشیخ عبد الرحمن تاج ( شيخ الازهر الاسبق) 
لم يفعل ذلك لیتخذ شريعة عامة يعمل بہا فى كل حال وزمان » پل انما کان لمكة 
عاصة وسبب لم يعد قاتا بعد ء . 

۔۔ ذكرنا أن الاحکام الشرعية والآرام الفقبية ( فى غير مسائل المقيدة 
والمبادات ) تتفي - ويجب ان تنفي بتذير' مابحبط با من الظروف ء بقی هلينا 


کس ار تا 


الأن أن فبين أن مة مبادىء هامة جاء بها الاسلام جعل من ذاك النغیں أم! 
حتمیا ء وان كان بعض العلماء قد جعەلوھا نسیا منسیا . 
يمكن تلخیصما فا يلى : - 

- او9 - تجنب الفتنة - يحب أن پؤخذ بعين الاعتبار أن الحقوق التى 
تقررت » وجرى !اءرف عليبا منذ أمد طويل - لغير المسلدين ف الدول الاسلامیة 
ذات الاعداد الكبيرة منہم ( أى من غیرالمسلین ) أقول أننا يحب أن نأخذ بعين 


عادة إلى فتنة بين طائفتى الامة ء فى حين انالشرع الاسلامی تقضىأحكامه بتجنب 
إثارة الفتتة » فن المبادى. الشرعية المقررة مثلا أنه يحب طاعة ولاة ال٭اس ( أى 
رجال الحم ( ولكن فى غير معصية » فن الاحاديثك الى رواها الامام أحمد بن 
حنبل قول الرسول : ه على المرء الملم السمع والطاعة فما أحب وكره ٠‏ فإن 
أس بمءصیة فلا مع ولا طاعة > » فالحكام الطغاة أو الفاسدون يحب حا ربتهم » 
ولكن الاسلام يشترط ألا يخثى حدوث ية ضررها أشد من ضرر عار بوم 
وذلك عملا بقاعدة ارتكاب أخف الضررين » أى القاعدة الشرهية الى تقرر أنه 
و اذا اجتمع ضرران ارتکب الأخف » . ذلك هو ما يراه علباء اأفقه الاسلامى 
وف مقدمتہم الامام الشیخ مد عبده ( فى كتابه : والاسلام والنصرافية, والاستاذ 
الأكر الشیخ جمد الخضر حسین ( شيخ الازهر الاسبق ) فی كنابه : «الاسلام 
0ي ۱ 

بل أن من كبار علماء الشريعة من يذهبون إلى أبمد من ذلك فنجدم یقولون 
و بآن أمرا أوجبسه الشرع قد ينقلب إلى مس بحرم الشرع إذا ترتب على تنفیذ 


4 س 


هذا الم حرج . أو أذى أو فتنة » . ذلك هو ماكتبه ااشیخ جمد مد المدنى 
( عمید كلية الشریعة الاسيق بالازهر )فی كتابه , وسطية الاسلام ء . 


فعاباء الفقه الاسلامى يجيزون ترك الممل بالحكم الشرعى إذا قرب على العمل 
به حدوث فجبة + م يجيزون ترك الشخص الافضل الذى تتوفر فيه شروط 
ا حلافة وعدم مبايعته ء وبالعكس مبايمة المفضول الذى لا تتوفر فيه تلكالشروط 
الشرعية ء وذاك فى حالة الضرورة منعا للفدئة ۰ . کان ذلك ما ورد فى رسالة 
« نظرية الضرورة الشرعية » الدكتور وهبه الزحيلى ( الاستاذ يجامعة دمشق ) ۔ 
ما تقدم يقبين أن تجنب الفتئة تعد صورة من صور مبدأ « الضرورة » الیسفتکلم 
عنہا بعد قليل » بغي القليل من التفصيل . 


ثاليا ‏ ننتقل الآن إلى نایدا الائی من تاك المبادىء الشرعية الحامترهو 
مبدأ بھی الخرج .والمقصود بنؤا حرج دفعالمشقة غير المعتادة أىالمشقةالشديدة 
الى لايمكن احتتانها والاستمرار على تسلما الا ببذل أقصى الطاقة »> وهذه يؤدى 
فيا التكليف المستمر إلى تلف النفس أو ا مال » أو العجز المطلق عن الآداء . هذا 
المبدأ ( نی ا حرج ) جاءت به الايتان : ويريد الله بكم الوسر ولا يريد بكم السرء 
وہ وما جعل عليك فى الدين من حرج » . ويقول الاستاذ الاك الشيخ مد 
مصطق المراغى ( شيخ الازهر الأسبق  )‏ ان هذين النصين ( أوهاتين الأبتين) 
يحب أن تبق سيطرتهما تامة على جميع التشریع الاسلامى » فاذا وجدنا أن العمل 
بالنصوص الخاصة بمسألة من المسائل يؤدى إلى الوقوع فى ا حرج كان واجبا ألا 
تطبق النصوص الخاصة على تلك المسألة » [ما يطوق ذلك النص العام الموجب 
لن ا حرج . ) 


غ ہے 


ڈالٹا -- مرافاة هبدا الذرورة . 

من القواعد التق علیہا بين المداء قاعدة : ہ الضرورات تبیح الحظورات ء 
ومى تاعدة تند إلنصوص كثيرة جاءت ف القرآن والسنة » أهمبا الآية : فن 
اضطر غير باغ ولاعارد فلا ]لم عليه ء والآية : د وقد فصل لكم ماخرم علي إلا 
ما اضطررتم اليه , . 

ونذکر من الأحاديث المشهورة ولا ضرر ولاضرار فى الاسلام ء فالفمل 
افحرم ۔ فیا يرى بعض العلباء - #صبح مباحا لدى الضرورة ء بل ولدى المشقة 
غير المعتادة » أى فى حالة ا حرج . 

ومن الامئلة النى تذكر فى هذا المقسام مايذكر عن الرسول من أنه نى عن 
أن تقطع يد السارق فى زمن المرب ٠‏ وذلك خشية من أن يفتقل إلى صفسوف 
اللآعداء هربا من القصاص » وذلك رفم ما ورد ف القسرآن من قول تصالى 
, والسارق والسارقة فاقطعوا أيد.هما ء دون تخصیص حالة المسلم ذون حالة 
المحرب » ولكن الرسول کا يقول الاستاذ الاکبر الشیخ المراغی ( شيخ الأزهر 
الاسبق ) « لم يطبق النص منما لضرر أغد , . 

ومن الآمثلة الئی تذكر فى هذا المقام ما هو ءعروف عن عمر من أنه لم يطبق 
النص الخاص بحد السرقة فى عام ا جاعة » وماهو معروف من إباحة أكل الميته 
وشرب ا خر لدىالضرورة . 

ولفد اجاز بعض الفقباء دفع فوائد ربوية غن قروض تدعو اليا 
حاجة الدولة . 

ذلك ما ورد فى رسالة « نظرية الضرورة الشرعية » للاستاذ الدكتور وهبه 
الزحيلى ( استاذ اشر بعة يحاممة دمشق ) . 


س 4 س 


نفتقل الآن إلى البدا اارابع من ا مبادیء الواجب مراعاتما لدى تطبيق 
أحكام الشرع الاسلامى ذلك هو ميدأ مراعاة الاعتدال والآاخذ بسنة التدرج . 

والواقع أن ثانيبما ( وهو الآخذ بسنة التدرج ) يصح اعتبارہ صورة من 
صور اويا 0 

)١(‏ فا ينعاق بروح الاعتدال يحب أن يكون معاوما أن أحكام الاسلام 
ذلك يقول تعالى : , وكذلك جملنام أمة وسطا ء أى طابعبا الاعتدال . ولةد 
نبى الرسول بءض الصحابة عن التطرف حى فى التعبد . 


وتعد مراعاة روح الاعتدال فى مقدمة العوامل والاسباب الى يرجع اليبا 
حسن سير نظام الحم فى بلد کانماٹرا . 

'(ف) أما فیا بثعلق بالاخذ بسنة ہدوچ فأنہ حدر بنا أولا أن نذكر أننا 
إذا نظرنا إلى علداء الشريمة والدين وغيرم من قادة الفكر السيامى الاسلامى عن 
يذادرن فى كثير من البلاد الاسلامية بتطبيق أحكام الشرع الاسلامى فإننا لا نجد 
بينهم سوى قليلين بل نادرين مم الذين يأخذون بين الاعتبار ذلك المبدأ الام 
الذى جرى عليه الاسلام فا جاء به من أحكام ء ذاك هو ميدأ التدرج فى 
النشريع ء فالاحكام الى شرعبا الله ورسوله ( کا يقول أحد كبار أعلام علياء 
الشريعة فى النصف الأول من هذا القرن وهو الشيخ عبد الوهاب خلاف ) لم 
شرع دفعة واحدة فى قانون واحد ء وائما شرعت متفرقة فىمدى اثنين و مشرين 
عاما وبضعة شور ٠۰‏ فأية دعوة انشر عقيدة دينية أو لنشر مذهب أو رأى 


ذى صبغة سياسية أو اجتتاعية واقامة نظام للح على أساس تلك الدعوة لابد لها 


سے کے س 


من العمل على تبيئة البيئة أو اربة الق تصلح أن تفرس وتفبت فیہا بذور هذه 
الدعوة کا أنه لابد لما كذاك من إعداد الرجال القادرين على رعاية ذلك الغرس 
حتی ينمو ويسمو ء ذلك كله لا یتم - ولا يمكن أن يتم إلا بعد حين » أى فى 
تدر ج مدى بضع سنين . ذلك كان شأن الدولة لى أقامہا الرسول فالمدينة وشأن 
التشريعات الى شر عت فيباء واذلك كانت تاك الدولة رغم صفرها - من الدول 
خير مثال » وکان الرجال الذين أعدم لمعاونتہ خير وأعظم الرجال» أولئك مم 
الذين خاطبهم تعالى بقوله : و کنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون با معروف 
وتنبون عن المنكر » . 


ويلاحظ أن ا خطاب هنا موجه إلى صخابة الرسول لا إلى الامة الاسلامية 
جمعاء کیا هو الظن الخاطىء السائد ٠‏ أن النظام الذى أقامه الرسول على أساس 
المقيدة النىجاء يدعو اليبا [تما استطاع اقامته م لان الرسول ۔ کا يقولزعم اجماعة 
الاسلامية ( أى جماعة الإخوان المسدين ) بباكستان ومو أبو الاعل المودودى- 
ما زال يعد له رجالا أكفاء عدة سنوات متتابعة ويعمل على تبديل أفكار عامة 
الناس بوسائل التعلم والتبليغ والدعایة وعلى اصلاح ا جتمع حتى تيأ له ۔ بعد 
كل ذلك ذلك الوسط المنشود الذى كان صال ماً لينفذ فيه التشريع الاسلامی . 
وی موضع آخر يقول ذلك العالم الباكستانى الكبير ( فىرسالة له بعنوان : «منباج 
الانقلاب الاسلامى » ) مانصه : « إنه لو خول المسلمون اليوم أن يؤسسوا دولة 
فى بقعة من بقاع الأرض ما استطاءرا أن ورا بادارة شئوما وتسيير دفتہا 
وفق المبادیء الاسلامية ولا ليوم واحدء فانکم معشر المسلمين لم تعدرا المعدات 
اللازمة ولا هيأم العوامل الكافية اننشئة رجالم وشبابكم على الطراز الخصرص 
للنفكير والاخلاق الذی تحتاج اليه الدولةالاسلامية اتسيير دفة أمرها, - ويشبدنا 


حت 6ع اس 


التاريخ السیا۔ی فى الاسلام على أن بعض ا حکام حاولوا [قامة نظام حکم اسلامی 
أو إحداث اصلاح قوم لنظام الحم القائم ولکنہم لم يكنب لحم النجاح فيميمتهم 
م لم يعملوا أولا على التمهيد لذلك الاص-لاح لنظام ال باصلاح) البيئة 
الاجتاعية . ذلك ۔ کا يقول ذلك العالم الپاکستال ‏ شأن د الخليفة العادل عمر بن 
عبد الغزيز » وشأن الخليفة المأمون» » وھذا کان أيضا ‏ کا يقول ‏ شأن الدين 
من الملوك المنود المسلبين المصلحين الائقیاء ء عاشا فى المند قبل الاستعمار 
البريطانى: احدهما (وهو عمد تغلق) فالقرن الرابع عشر وثانيبما (وهو عالمکیر) 
فيا بين القرئين السابع عشر والثامن عشر الميلادى . 

فہما لم يتمكنا من [حداث أى تغيير ف نظام الحكم رغم أن ذلك كان فى عصر 
اللکیة المطلقة . 

۔ ننتقلالان إلى ا بدا الخامس الاخير من الميادىء الواجب مراعاتها لدى 
تطبيق أحكام الشرع الاسلامی ذلك هو مبدأ التفرقة بين ها يهد من السنة تششربعا 
عاما» وما يعد منها « تشر يعا وقتيا ( أو زمنيا )» - وھ تفرقة على أكبر جانب 
من الاهمية ( کا سفبين فيا بعد ) 2 ومع ذلك فأنه م يعن بأمرها سوى المددد 
لقليل بل الضئيل من العللاء ‏ وم يعن يبا تاتا أحد من المعئيين بأمر تطبيق 
أحكام الشرع الاسلامى فى أى بلد من البلاد الاسلامية ء فا ما نعم والله اع . 

2 سی ماذا يقصد , بالتشريع العام ء والتشريع المي آر الوتق 
من السنہ . 
مازمة شرعا ار و ہت على سول 
تعبير فقباء الشریعة ء 

أما التشريع الرمنى أو الوقتى من السنة فإنه ینتہی أثره بانتہاء السبب الذى 
دعا الرسول إلى ما أمر به أو ہی عنه . 


-ے 8پ ہے 


ویری علاء الفقه الذين عنوا هذه التفرقة (ومنہم الامام القراف الال ) 
أنه ہمد د تشریعا عاما ء ما صدر من أقوال الرسول وأفعالہ بصفته رسولا 
وکان يقصد به تحليل شیء أو تر ممه ء والامر بفعل شىء أو النہی عنه » وكأن 
يبين ( أى يفسر ) جملا فى القرآن ء وكبيان المبادات ؛ وكذلك القواعد الكلية 
(أى امبادیء العامة ) مثل قاعدة ہ لاضرر ولاضرار ف الاسلام » . أما مايمد 
من السنة تشرپھا وقتيا او زمنيا فبر یشمل : اولا ماصدر منالر۔ول باعتبار 
ماله من الإ مامه والرياسة العامة ماعة المسلءين » أى ماصدر منه باعتبارہ رئيس 
دولة أى بصفته السياسية ء وذلك ‏ كا يقول الاستاذ الاکبر الشیخ شلنوت : لان 
ما صدر من الرسول ذه الصفة د إنما تبنى على المصاحة القائمة فى عصره » ٠‏ 

ولاریب أن السنة ۔ فى الششون الهستورية ( أى المتصلة بنظام الك ) تعد 
منهذا الطراز ء أى أا تعد تشريما وفتیا فلا تعد مازمة لللسلدينفى عصرنا » الهم 
إلا إذا كانت تنطوی على ميدأ من المبادىء العامة . 


ثانيا ‏ يعد تشریعا وقتيا : الأحوال التى دلت فيا القسرينة القاطعة ۔ کا 
يقول الاستاذ الكبير الشیخ خلاف ۔ على أنه تشريع مراعى فيه حا البيئة 
الخاصة پرمن التشريع » ء ومن الآمور البينة بل البدهية ان التشريع المتعاق » 
بنظام الحم هر تشريع مراعی فيه حالة البيئة الخاصة بزمن التشريع ٠‏ ولذلك 
نمدہ فى كل زمان ومكان بختلف باختلاف البيئة » وهی داتما تختاف باختلاف 
الزمان والمكان » اللبم إلا اذا استثنينا بعض ا ماعات البدائية الحمجية ( الت يطلق 
عليها المشائر التوتمية ) والی لا ترال تعيش فى العصر الحاضر فىأواسط اسیا 
فى عزلة نامة عن العالم ؛ فہی ۔کا يقول علماء الاجتماع- لاتزال على ما كانت عليه 
فى أقدم المصور : 


س و ہم 


س ذكرنا أن التفرقة بین ما يعد من السنة تشريعا عاما ومابعد منہا تشر يها 
وقتيا هى تفرقة تعد فى هذا المقام على أكبر جانب من الآهمية  :‏ وتتبين هذه 
الاهميسة فى أمرين : 

الامر الأول _ اننا حين اريد وضع تشریع فى هذا العصر مستمد من أحكام 
الشريعة فإننا لا الزم شرعاً أن أخذ من السنه إلا مابعد منہا :شر يما عاما . و لقد 
سبق لنا أن ذكرنا أن السنه فى اون الدستورية ( أى المتعلقة بنظامالمک) لاتعد 
تشريما عاما » اہم إلا فیا يتعلق بالمبادیء العامة » ( لا فى المسائل الجرئية 
كأسلوب الاخذ بالشورى أو الاحوال التى کان يرجع فبا الرسول إلى 
الدورى الخ ) . 


الامر الثانی ۔ الذى تقبین فيه أهمية تلك التفرقة أنه ہ يتجلى ۔ کا یقولااشیخ 
خلاف ‏ أن النصوص التشريعية فى انه ايست عقبة فى سییل التطور التشریمی 
لآنه إذا ما قام الدليل على أن ما شرع هو لمصادة خاصة زمئية دار الحكم معهذه 
المصلحة وجوداً أو عدماء . 

لذلك کان [غفال هذه التفرقة مدعاة إلى المود ف التشريع » وا مود بعد 
اکر معول حدم أية شریعة من الشرائع وأى نظام من أنظدة الحم . 

۔۔ قبل أن نخدم هذه ا حاضرۃ يحدر بنا ان نشير إلى ما لاحظه کہیں العلياء 
المؤرخين للأشريع الاسلامى وهو الشيخ خلاف من أن وضع غير ااسلين ( من 
أهلالذمة ) فى البلاد الاسلامية لم يكن مخفضع ‏ عبرعصور الناریخ ۔ للاعتيارات 
الدينبة فحسب ء بل كان خضع كذاك للاعتباراتالسياسية ء وأخصما مدى 
ما يبدونه من الولاء والصناء لآدولة رالسلین . 


سح .۹ ) مم 


وعا بدل على أثر العوامل السياسية فى تكوين الرأى لدى بعض الآئمة ماورد 
فى مقدمة كتاب أ-كام أهل الذمة ء للامام ابن القم ء وقد کتبہا الدكتور صبحى 
الصالح من أن ابن القم كان معروظ بالتطرف فى الرأى الذى كان يعتنقه وهو 
معارضة مدأ الحاق أهل الذمة بوظائف الدولة , فإذا نحن بحشنا عن سر ذلك 
الموقف تبين لنا أنه كان يرع فى الواقع إلى موقف التحدى ( أى غير الودى ) 
الذى كان يقفه بەض أهل الذمة فى ذلك ا حین من المسلين ٠‏ 

- واننا لنعتقد أننا إذا نظرنا إلى هذه الاعتبارات السياسية » فضلا عن تلك 
المبادىء الشرعية الى ذکرناہا ء والتی تدعو الى تجنب إثارة الفتنة فى الامة بين 
رعاياها ٠‏ فإنه يصبح أمرا طبيعيا بل وحتميا أن ننتهى إلى الرأى بان علينا ألا 
نحرم إخواننا المسيحيين ما كسبوه من الحقوق حقا ء ولا أن تثير لحم ۔ لاسما 
فى هذه الأونة - نفسا ء اننا ذلك نقوى من روح الإخاء بين طائفتى الآمة بل 
ونزيدها » ونبعد عن طريق تطبيق الشرع الاسلای أكبر عقبة بل وفزيلبا . 

يحدر بنا فى مقام ا حتام أن نذكر كذلك أن نؤعسة التعصب الدينى ليست 
من الاسلام . 

فقد ذكر الامام |ابنتيمية ( فىكتابه : الحسبة ومسشو لية الحكومةالاسلامية) 
أن الرسول وأصحابه كانوا يفرحون بانتصار الروم والنصاری على انجوس (وم 
الفرس ) وقد أنزل الله فى ذلك سورة الروم لما افنتلت الروم وفارس. 
والقصة مشبورة ٠‏ 

۔ ولقد سيق لتا أن ذکرنا فى بداية حثنا أنالدولة الاسلاءية ۔ رغم قیامہا على 

أساس العقیدة الديفية لاعلى أساس القومية أو أية تزعة عنصریة - قد كفات لغير 
المسليين فى بلادها من الحقرق وا حریات : وأبدت فى سياستبا ومعاملتها یام من 


419 اح 


صور الآسامح والرقق والعدالة مالا پتراءی مثابا فى مرأة التاريخ فى أى عصرمن 
عصور التاريخ ما شبد به غير القليل من المؤرخين الغربيين وااستشرقين مثل 
السيرتوماس آرنولد ( المستشرق الب يطانى ) ء ودراير ( الفياسوف الآ سكي )؛ 
والدكتور جوستاف لوبون فيلسوف عل الاجتاع الفر امى . 

وحسينا هنا ان نضيف إلى ماتقدم : ماذكره أحد كيار ا اؤرخین والفلاسفة 
الامريكيين : درا بر ه من أن الهلمين الأو لين فى عصر الخلفاء لم يقتصروا فى 
معاملة أهل الەلم من النصاری النسطور بين ومن الیہود على جرد الاحترام ؛ بل 
فوضوا الیہم كثيرا من الاعمال الجسام ء ورقوم إلى المناصب الكبيرة فى الدولة 
حتى ان هارون الرشيد وضع جميع المدارس تحت عراقب.ة حنا «سفية » ( وكان 
ذلك تقلا عن كتاب , الاسلام والنصرانية ء للامام #د غبده ص ٠١‏ ) . 

ويقول العالم المستشرق البريطاتى السيرتوماس أرنولد ( فى.كتابه المترجم الى 
العر بية بعنوان : « بحث فی تار يخ شر العقيدة الاسلامية » ) مانصه : , [ننا اذا 
نظرنا إلى التسامح الذى امتد الى رعايا المسلين من المسيحيين فى صدر الحکم 
الاسلامى ظبر أن الفكرة النی شاعت بأن السيف كان العامل فى تحويل الناس الى 
الاسلام بعيدة عن التصديق » » کا أنه يذكر العسديد من الشواهد التى تشہد بأن 
المسيحيين الذين كانو! تحت الحكم الاسلامی نا اعتنقوا الاسلام عن حرية كاملة 
فالفتح الاسلامی قد جلب الى القبط فى مصر ۔ كا يقول ۔ و حياة تف-وم على 
ا لحر ية الديفية التى لم ينعموا بها قبل ذلك بقرن من الؤمان » ( أى حتى تحت حم 
للرومان المسيحيين ) . 

على أته ما لايمكن [نكاره حدوث حالات اضطهاد دينى فى بەض عرود 
الحم الاسلامى » کا حدث فى عبد خلافه العباسپین وفى عرد الحمك العثا . 


ومن الآمور الثابتة ‏ فما يذكر بعض العلساء الباحثين ‏ أن وادث تلك 


-~ لع - 


الاضطبادات انا كانت ترجع إلى اسياب سياسية لا دیفیة . 


الواقع ان اضطباد غير المسليين فى الدولة الاسلامية يعد کا يقول الامام 
محمد عبدہ ۔ انحرافا عن تعالم الاسلام » : 


ہ وم يعرف ذلك الاضطباد ۔ کا يقول ‏ الا حینا بدأت تدب روحالضف 
فى سيطرة أحكام الإسلام وفى رجاله ء وضيق الصدر كا یقولالاستاذ الاءام 
- ھی إحدى صفات الضصف » فلا يجوز ان تلصق هذه الصفة بالاسلام ء . 

خلاصة ما تقدم أننا اذا نظرنا اليوم الى وضع غير المسلمین ( أهل الذمة ) 
من الناحية الشرعية فإننا نسبتطیع ان نقرر ان المبسدأ المقرر بالنسبة ‏ مم هو 
ما جاءت به السنه المتواتره : « لهم مالنا وعلیہم ماعلينا ». ( وكان ذلك ما 
ورد فى كتاب د السياسة الشرعیةء للشيخ خلاف » ) . 


البیحث الثالث 
الاسلام ومشكلة حقوق الراة السياسية 
حضرات السادة والسيدات . 


کافت مشكلة مساواة المرأة بالرجل فى الحقوق السياسية من أم المشاكل 
التى كانت موضع بحث الكثيرين من علاء الشريعة أو رجال الدين » كا عكف 
على عثما أسائذة القانون , وعلءاء الاجتياع وا اصلحون والساسة . وكانت لکل 
طائفة وجہة نظر خاصة . على أن الذى يمنا هنا ۔ بصفة خاصة ‏ إ نما هو موقف 
علباء الشریعة الاسلامية من هذه المشكلة . 

ولا كنا قد تبينا لدیہم وجبتين مختلفتين من وجبات النظر ء لذلك كان علینا 
أن نمرضہما إلى جانب الآدلة التى تستند اليبا كل منبما ‏ ثم ندل أخيرا ‏ کا 
جرت عليه عادتنا - برأينا هذا الصدد . 

ويحدر بنا أولا أن نبين ماذا يقصد « بالحقوق السياسية » ؟ يقصد ا تلك 
ا حقوقالتی يشترك الافرادمقتضاها- بطر بق مباشر أو ذير مباشر_فىشثون الح والادارة 
لحق الانتخاب وحق الاشتراك فى استفتاء شعبى وحق الترشيح لعضوية ھیثات 
النيابية أو قرئاسة الدوقة أو الوزارة ء و-ق التوظف . 

۔۔ يوجد فى هذا المقام ۔ کا قدمنا ۔ وأيان : 

١‏ هرای الاول هر القائل بأن الإسلام یلید دا مساواة الراة فى 
الحقوق السياسية بالرجل . هذا هو الرأى السائد بين الغالبیة من علاء الشررعة 
ورجال الدين . 


ونجد على رأس القائلين ,ذا الرأى لجنة الفتوی بالجاءع الازهر ( وذاكفى 


س دق ہے 


فتوى نشرتہا عام ۱۹۰۲ ) وكذلك على رأس القائلين ذا الرأى العالم الراكستانى 
أبو الاعلى المودودى » ونمد بيانا لرأيه فى رسالته : , نو الدستور الاسلامیء 
وفيا بلى خلاصة هذا الرأى » وبيان الادلة النی يستند علیپا أصحابه . 


ونلاحظ أن عور ال دال ۱ء۔ا يدور حول ”ق المرأة فى الانتخاب وفى 
عضوية اليتات تنيابية ۔ 


يقولون أن عضوي الهميئات النيابية تتضمن نوعاً من ولاية التصرف فى 
شئون عامة و:فسیراً لذلك بجدر بنا أولا أن نبين ان الولاية نوعان: ولاية عامة 
وولاية خاصة . 

فالولاية العامة هى الساطة الملزمة فی شأن من شئون اماعة » كولاية سن 
القوانين والفصل فى الاصومات ء وتنفیذ الأحكام والحيمئة عل القسائمین بذلك 
بعبارة أخرى انها طبقا للاصطلاح الفقرىالحديث ‏ القيام بعمل م نأعمال إحدى 
ااساطات الثلاث : التشريعية والقضائية ء والتنفيذية ( أى بما فى ذلك بعض 
الوظائف الحكومية الثى تنطوى على عنصر السلطة ) . 

والولاية الخاصة هى 'اسلطة التى ملك ما صاحبہا التصرف فى شأن من 
الشئون الخاصة بغيره كالوصاية على الصغار ء والولاية على ا ال ء والنظارة 
على الاوقاف . 


ویقول أصحاب هذا الرأى أن الشريعة قد ساوت بين الرجل والمرأة فا 
يتعلق بالولاية الخاصة . ولکنہا لم تساو بدنبما فیا بتعاق بالولاية العامة » فبى 
لا تقر اذآ أن كون للمرأة عضوية البرلمان» لان هذه العضوية ( التى ينطاوى 
اختصاصبا على ولاية سن القوانين , والميمنة على تنفيذها ) تعد منالولاية العامة. 


سے اھ ہے 


دترجع هذه التفرقة بين الرجل والمرأة - کا يقولون ۔ إلى ما بینہا منالفروق 
الطبيعية ء فصفة الآنوئه من شأنها أن تجمل المرأة ہ مطبوعة على غرائز تناسب 
المہمه الى خلت لاجابا دس مہمة الامومة وحضانة الئشہ وترییت وهذه 
قد جعلتہا ذات 7ار خاص بدواعی العاطفہ ء . 

اها الادلة الى ِستندون إليها فیتلخص أهمبا فيا بلى : 

الدليل الإو ۔ سند إلى القياس . یقولون إن الشريعة قد بنت على هذا 
الشريعة حق طلاق المرأة للرجل دونها ء وماعتہا من السفر دون عرم أو زوج 
أو رفقة مأمونه الخ ۰ 

فأذا كان الفارق الطبيعى بینما قد أدى فى نظر الشريئة إلى التفرئة ببنها فى هذه 
الاحكام الى لاتتملق بالشئو ن العامة للآمة ء فإن التفرقة بینما مقتضاہ فىالولايات 
العامة قكون ‏ کا یقولون ۔ ہ من باب أولى » أحق وأوجب . 

الدلول الا فى هو الاستناد إلى آباتقرآنية_ف مقدءة الآيات الى يستندون إلیہا فى 

هذا المقاموقوله تعالى: «الرجال قوامون علالنساء با فضل الله بعضهم على بعءض» . 

وانجالس النيابية ‏ کا يقولون ‏ إ١‏ تقوم مقام « القوام e‏ جميع الدولة لاما 
ہی الى :دير دفة السراسة . 

کیا بسقندون إلى الآية الكريهة ٠:‏ وقرن فى بيو تكن » ولاتبرجن تبرج 
الجاهلية الآ ولى ‏ : 

وإذا اعرض على الاستناد إلى هذه لاک بأن هذا الآمر [غا آرت په اء 
بيت الرسول فإن أصحاب ذلك الرأى يردون على هذا الاءزاض بأنه لا يمكن 


سه اھ سه 


الادعاء بأن بذ۔اء بيت الرسول عجزا دون سار النساء لايدعبن يقمن بالامور 
خارج البیت ء کیا لایمکن الإدغاء بأن سائر النساء يفقنين فى هذه الناحية . 


الدليل الثالت هر الاستناد إلى السنة . 


يذكر فى مقدمة الاحاديث الو ية الى يستندون إليبا قول الرسول : « لن 
يفاح قوم ولوا آمرم امرأة.. ويقولون أنه ولو أن الرسول قال ذلك حين 
أبلغ أن الفرسء ولوا للرئاسة علیہم ( أى لرئاسة الدولة ) إحدی بنات کسری 
بعد موته »> إلا أن هذا الحديث ۔کا يقولون ‏ لا يقصد به مجرد الإخبار عن عدم 
فلاح القوم الذين يولون أمرم أمرأہء لان وظیفة الرسول هى بيان ما جوز 
لامته ومالابجوز إن تفعله ء فبذا الحديث إنما يقصد يه الرسول كا يقولون - 
ہی آمته ہن بجاراة الغر س فى إسناد شىء من الامور العامة إلى المرأة» ٠‏ 

ومن الاحاديث ای يستندون إلیہا فى هذا المقام قول الرسول : د النساء 
ناقصات عقل ودين » ۰ 

الدليل الراہم _ واخيرا یوید أصحاب هذا الرأى وجبة نظرم بالاستناد 
إلى ماجرى عليه العمل فعلا فيعبد الرسول وعصر الخافاء الراشدين ؛ إذ يبت 
کا يقولون ۔ أن شيا من هذه الولاية العامة قد أسند إلى المرأة » فى حين أنه كان 
هنالك فى الصدر الأول من الاسلام مثقفات فضليات وفيين من يفضل الكثير من 
رجال المسلبين كأمبات المومنين ( زوجات الرسول ) ٠‏ 

أما فیا یتعلق يوق الانتخاب فيقول أصحاب هذا الرأى أن الشريعة تحرم 
كذلك على المرأة حق الا اك فى الانتخاب ؛ استناد؟ إلى ان المرأۃ لما دف 
من وراء تقریر حق الاننخاب لحا إلى الوصول إلى وض عتشريع يقرر لها عضوية 
البرمان . وبناء على ذلك فإنہ لاجوز أن یہد ما سیل الرصول إلى حقالانتخاب 


= سی ہے 


دعملا كايقولون_بالمبدأ المقرر فى !اشر یمةوالقانون .إن وسيلةالثىء تأخذ حكه» 
ديحدر بنا هنا أن نوجه الانظار إلى أنه لاي جد فى القانون ‏ کا يدهون ۔ مدا 
>ذه القسمیة . 

- اما فيا تعلق بح التوظف فیقول أصحا بهذا الرأى أنهناك من الوظائف 
والاعال ما لا يعد من‌الولايات العامة (أى تلك الى تتضمن شيمًا منسلطان الحكم) 
كالتدريس للبنات والقیام بعمل الطبيبة وا ممرضة لعلاج المرضى من النساء وغير 
ذلك من الاعمال الى لاتتعارض مع طبيعة المرأة ؛ فبذه يصح المرأة القيام بها . 
آما القيام بغیر ذلك من الوظائف لاسما ما كان منہا متصلا بساطة الحکم كالوزارة 
فإن الشریعة لاتبيحه للمرأة . 


- أما وقد انتہینا منالرأى الاو ل القائل بحرمان المرأة م:.الحقوق السياسية طبقا 
لاحكام الشريغة الاسلامية فإننا نفتقل إلى الرای انثانی القائل بان الاسلام لم 
يحرم المرأة حةوقها السياسية > والكن امجتمع لدينا لم يتبيأ بعد لمزاولة المرأة 
لنلك الحقوق مراولة فعلية ف العصر الحديث » وأصحاب هذا ال رأى فلة بين الملياءء 
ونحد على رأسہم المرحوم الاستاذ الشیخ مصطق السباعى الذى كان رئيسا لقسم 
الفقه الاسلاى بحامءة دمشق كا كان رئرسا مجاعة الاخوان المسلمين هناك , 

تتلخص الادلة التى پستند اليها أصحاب هذا الرأى فیا پل : - 

١‏ -[ما عن الدلیل .الاول فيقواون أن القاعدة العامة فى الشریعة الإسلامية 
ہی المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات ۔ اللہم الا ما استثنى ينص 
صریح ۔فکل حق لها على الرجل يقابله واجپ عليبا نحوه ؛ وکل حق للرجلعليبا 
يقابله واجبعليه نحوهاء وف ذلكيقول تعالى: «ولحن مشل الذى عایہن با مروف » 


وقال تعالى : دولقد کرمنا بی آدم ء ولم بقل , «ولقد كرمنا الرجال أو الذکورء 
وتال تعالى : « والمؤمۂون والمۇمنات بمضبم أولياء بعض » يأمرون با معروف 
وينبون عن ا نکر ء ء والامر با اروف والنهى عن المنكر » کا يرى فى الآية 
واجب على المرأة کا هو على الرجل ؛ وهو یشمل - کا يقولون ۔ کل ضروب 
الاصلاح فى كل نواحى الحياة ء ومنبا الاشتغال بالحياة ااسیاسیة . 

والواقع أن الاسلام قد منح المرأة من التكريم مالم تنلہ لدى الادیان أو 
الشرائع الاخرى ء فقد كان مثلا الحجر - کا يقولون ‏ فى القانون الرومانی وفى 
القافون الفرفمى حی عام ۹۳۸ لاله أسباب : الصغر و الجئون والائوٹ بنا 
لا تعد الانوثة من أسباب الحجر فى النشريم الاسلاى . ولا يزال التشريع فى 
بعض البلاد الذربية حى اليوم ‏ کا يقولون - يضع القيود على ا مرأة المتذوجة فى 
تصرفاتها بأمواها الخاصة » اذ يحب عليبا الحصول على موافقة الزوج على هذه 
التصوفات فى بمض] عوال معینة ء أما الشریعة الإسلاميه فبى تحتفظ لدرأة بأهليتبا 
الكاملة فى إدارة أموالحا وإجراء مختلف العقود( من بيع وشراء وايجحار الخ) ؛ 
ولاريب أن ذاك يقتضيبا الخروج من بیتہا والاختلاط بالرجال ٠‏ 

وإذا کان الله قد قال مخاطبا نساء الرسول: د وقرن فى بيوتكن » فانالمقصود 
أن يازمن بيوتهن مالم كن نمة حاجة إلى خروجہن ثم أن الطاب ف هذه الآية 
كان موجما من اللہ تعالى إلى نساء بيت الرسول خاصة » لا إلینساء المسامين عامة. 

أما مايةرل به يعض العلماء من انه وان كان مذا الام بالاستقرار فى البيت 
خاصا بنساء الرسول الا أنه فى الواقع أمى عام يسع نساء المسلين لآنه لآيمكن 
الادعاء ( کا يتقولون ) بأن يفساء بدت الرسول عجزا دون سائر النساء لا یدعہن 
يقمن بالامور خارج البِت > فحسبنا ان تقول رداً على ذلك - اننا إذا رجمنا 


إلى الظروف التی احاطت بنزول هذه الآية فانه یتبین لنا انها كانت ظروف عاصة 
بالرسول . كانت ترجع إلى ما كان يلقاه من ااضیق والحرج لعسدم مراعاة بعض 
الزدار حرمة البيت وآداب‌الريارة ولاسیا ماحدث بناسبة زواج الرسوليزياب 
بن جحش حيث أطال بعض الزائرين الجلوس حتى بعد مغادرة الرسول لبيته ء 
والرسول بحم مقامه ومہمتہ ودعوته يستقبل الكثيرين ء وقد يكون بعضبم من 
المنافقين ء والى ذلك تشير الآية الكرية اذ تقول ہ فلا تخضمن بالقول فيطمع 
الذى فى فلبه مرض ء أى الذى فى قلبه ضعف الايمان لانه منافق رشك فى الاسلام 
( کا يقول الامام الطبرى فى تفسيره لهذه الآية ) . 

أما مايمترض به البعض من أنالقول بقصر هذا الامر على نساء ببتالرسول 
ينطوى عل الادعاء بان ہن « عجزا دون سار النساء لايدعرن يقمن بالامور 
خارج الببتء فهو اعتراض جانبه التوفیق ۔ فالواقع کا يقول الامام الالوسى (فى 
تفسيره ) أن المراد الآمر بالاستقرار الذى يحصل به وقارهن وامتيازهن على 
سائر الفساء بأن يلازمن البيوت فى أغلب أوقانين » . ويضيفون إلى ماتقدم ان 
الرسول قد جمع بين الرجال والفساء فىكثير منالغزوات فالاسلام لم يحرم المرأة 
أهلية العمل ارج بيتها کا كان بالمکس شأن بعضالشرائع قبله ولا هر حرضبا 
علیھجر بیتہا وزين لحا مزاحة الرجلوتر كشمونالآسرةكا هو شأناتجاہ <ضارة 
العصر الحديث . وأئما اتخذ الاسلام بين هذين الاتجاهين طريقاً وسطأ . 

دقع اعتراض ‏ وإذا اءترض البعض على أصخاب هذا الرأى ( القائل 
بأن الفاعدة العامة فى الشريمة هى المساراة بين الرجل والمرأة ) » مسئندين ( فى 
اعتراضہم ) على الآية السكررعة : ور جال علیہن درجة ء فام بردون على هذا 
الاءزاض بأن فىقولهتعالى: : الرجالقواءونعل النساء مافف ل ات بعفومعل بعض 


و یع 


وا انفقوا من أموالمم » فپین بذلك ان الدرجة ھی درجة الرئاسة والقوامة 
على شد وابما المشتر كه ؛ أى شمو نالآسرة ء فالرجل هو ااكلف ‏ طبقا للشریعة ۔ 
بالانفساقی على المرأة وتربية الأولاد وام ول الأول عنالآءسرة احقباارئاسة 
والقوامة على شئون الاسرة الشركة . 


ثم أنه نظر لاتذرقة العضوية بين الرجل والمرأة أىنظراً اطبيعة الآزوثة لدى 
المرأة فقد كان طبيميا ۔ كا يقولون ‏ أن يقوم علیہا الرجل بتلك ال حایة والرعاية 
ولذلك ند الاسلام قد الق فريضة الجباد على الرجل ٠‏ 


فاذا العةدت لأرجل رئاسة البيت » ورئاسة الجيش فان ذلك ما توجيه 
الفطرة وضرورة الواقع ٠‏ فليس المقصود بقولہ تعالى «الرججال قوامون علىالفساء 
ا فضل الله بعضهم على بعضءتفضيل معدن الرجل على معدنالمرأة فہما ینحدران 
من نفس واحدة » انما هو تفضيل يرجع إلى فروق عضوية ( کا قدمنا ) . 

ان قولهتعالى «الرجال قوامر ن علىالذساءء لا یعنی القہر والحجر والاستبداد 
ولایعنی اهدار شخصیتہا وأهايتها ومقومات انسانيتما » فالاسلام یمنع الرجلمن 
الولاية على مال زوجته كا أنه لايحمل له سلطاناً على دینہا ء فالسلطة التى| عطيت 
الرجل انما كانت مقابل المسئو لية التى حاما » تطببة] اقاعدة الشرعیة القی تقول 
د السلطة با مسو لية» . 

والاسلام ‏ کا يقول أصحاب هذا الرأى ‏ لا عرم المرأة حق الانتخاب 
س فالانتخاب ‏ کا ةرلون هو اختيار الامة لوكلاء ينوبون عنبا ف ىالتشريع 
ومراقبة الكومة » فعملية الانتخاب هى خماية توكيل ؛ والمرأة فى الاسلام 
لدت نوعة من ان تو كل انسانا بالدفاع عن ح<قوقہا والتعبير عن ارادتہا 


سپاو 


كواطنة فى امجتمع . و كذلك لا ترم ميادىء الاسلام على المرأة أن تكون 
مشرعة وأن تقوم بمراقبة السلطة التنفی۔ذیة ء بعبارة أخرى أن الاسلام لاعرم 
عيبا أن تکون عضوة بالرلان » ویقولون تأييد! ذا الرأى أن المرأة زاوات 
العمل السیاسی فى عبد الخلفاء الراشدين فكانت أمبات المسلمين يبدين آراءهن فى 
سياسة الخلفاء وكانت زوجة الخليفة عبان بن عفان تشیر أحيانا بالرأى اليه فیا 
يتصل بسياسة الحكة فلا يعترض عليما أو بعرض عنا ء بل كان يشجمبا و يعمل 
ا تشیر به . على أن أصحاب هذا الرأى يرون أنه إذا كان الاسلام لم يحرم على 
المرأة ما ذكرنا من تاك الحقوق السياسية » فإن ظروف الجتمع فى هذا الصر 
تعول دون استعالما حق العضوية فى الى لان » إذ أن واجبہا الأول أن تكون أما 
وربة بيت ء فرعاية الاسرة ‏ کا يقولون ‏ توجب على المرأة أن تتفرغ لها . 


وإذا كان الاسلام قد ساوى بين اارجل والمرأة ‏ کا يقولون ‏ فى الآهلية 
والحقوق المالية ؛ الا أنه ,رى من الخيرلها ولآسرتها والمجتمع أن تتفرغ شون 
الاسرة ونم ا 0 


۔ أما وقد أنتبيئا من عرض كل منهذين الرآبين اللذين يقتسمان ربال الفقه 
الاسلامى فالعصر الحديث › فأننا ‏ قبل أن ند لى برأينا بصدد هذا الوضوع۔ 


نری أننبدى أولا بعض ملحوظات بصدد بعض ما اسقند اليه كلفريق من الآدلة : 


أما عن اقراى الاول القائل بأن الاسلام ینہذ ميدأ الحقوق السياسية بالنسية 
للدرأة فاننا زلاحظ عليه ضعف الادلة التى يستند عليها أما عن الدلیل الاول الخاص 
بالايات القرافية الى يستند ون عليبا وف مقدمتما الآيتان ہ الرجال قوامون على 
الدساء ء «دقرن فی بیو قکنء فقد کنل آم حاب الرآی الثانى ( كا قدمنا ) بيان أن 


= یھ ے 


النفسیر السام ماين الآيين لا يصلح سندا يصح أن يستند اليه أصحاب الراى 
القائل بان الاسلام يحرم المرأة الحقوق السياسية . 

وحسبنا هنا أن نضیف إلى ما ذكره أصحاب الرأى الثانى من رد على الرأى 
الاول ومن قد له: أننا إذا رجعنا إلى كبار العلماء منالمفسرن المعروفين ( مشل 
تفسير الانوسى وتفسير الطبرى ) فانه يقبين نا أن ما ورد من تفسير ۔اتین 


الایتین وید وجمة نظر الرأى الثائی . 


أما عن الدلیں الثافى الذى پستند إلى بعضأحاديث تہوبة أھمہا الحديث : 

و النساء ناقصات عقل ودين » فانه يبدو لنا بصورة بينة لا پموڑھا بيان أو 
برھان أن هذا الحديث هو واحد هن بضعة الألاف من الاحاديث الى وضعت 
ونسبت کذہا إلى الرسول » فن علامات الوضع ( أى الكذب ) فى من الحديث ۔ 
فيما ذكر علءاء الحدیث ۔ فساد المعنى أى أن يكون الحديث ما لا ستسيله العقول 
ویخالف البداعة ء أو مخالفة الحسديث اصریح القرآن » أو أن يخالف الحسديث 
الحقا'ق التار ية . 

وسوف نبين أن هذا الحديث ينطوى على هذه العلامات الثلاث منعلامات 
وضع ) أى عدم صحة ) الحديث فلو عد هذا الحديث فى عداد الاحاديث 
الصحيحة لما صح أن تب عليه فدسب يحرد حرمان المرأة من الحقوق ااسياسية 
بل ارتب عليه نتائج أخرى كثيرة وخطيرة قاءارض بصورة بینة مع كثير من 
الاحكام الشرعية الاسلامية ( اتی جاء برا القرآن ) كنا تتمارض مع بعض 
الاحاديث الاخری ومع بعض ا اى التارضخية لی حدثث قى عصير الرسول 


وعهر اماه الراشدين ء كا تنمارض مع البداءۂ یٹ لاتستسیذہ الدقرل ۰ 


يت 4 سے 


فلو کان صحیعا أن النساء ناقصات عقل لو جب الحجر علیہن فى التصرف 
فى أموالمن ہ أو بالافل عدم الساح هن بہذا التصرف إلا باذن الزوج أو الولى 
ولكن الاسلام قد اعترف بأهلية المرأة کاملة فاثبت لمن حق التماك وحق 
التصرف فى أموا من بأنواعه المشروعة. ولو كان صحيحا أنالنساء ناقصات عقل 
ودين لما صح ما يذكره ال مؤرخون عن ال لفاء الراشدين أنہم كافوا یستشیرونہن 
ويعتدون بآرائين وکان فى مقدمتہن زوجة الخليفة عثيان بن عفان حیث كانت 
تشير عليه بال رأى فى أحلك ظروف الفتنة . وكان فى مقدمة من ذکروا ذلك 
الما م الب كستانى أبو الاعلى المودودى رغم أنه من أنصار الرأى القائل بحرمان 
المرأة حةوقها السياسية . 


ولو كان صحیحا أن النساء ناقصات عقل ودين لما أجاز الامام أبو حنیفه 
للمرأة أن تتولى القضاء فى بعض الحالات ( أو الاقضية )ولا أجاز الامام 
الطبری لها ذلك فى جميعالحالات» ولو كان صحيحا أن النساء ناقصات عقل ودين 
لما كان منهن من دخل فى عداد الصحابه الذين عرفوا بالافتاء » فقد ذكر المالم 
الكبير الشيخ خلاف «١‏ أن عدد من عرفوا من الصحابة بالافتاء مائة وئيف 
وثلائون ما بين رجل وأمرأة» 

م كيف تسنسیغ العقول صحلة هذا الح_ديث وقد كانت أول من آ من 
بالرسول أمرأة وهى ؤوجته خدبجة بنت خويلد . وقد قال تعالى فى أحدى 


النساء وهى السيدة میم : « و إذ قالت املائکة یامرم أن الله اصطفاك وطبرك 
واصطفاك على نساء العالمين ء . 


الوافع أن هذا الحديث نسب کہذبا الى الرسول ء قبو لا يتذق مع روح 


ہہ ¶ مہ 


الاسلام : مع ما صنعه من تکریم للمرأة وإنقاذها ما كانت تعسانيہ من المذلة 
وا حوان لدی العرب فى الجاهاية ولدى غيرهم من الشعوب حيث كانت تكره 
المرأة علىالزداج من تكره ؛ بل ونکرہ دلىالبغاء » وحي ثكانت:ورثولاترث 
وكانت أحيانا تملك ولا #ملك» أو كان ,حجر علیہا التصرف فيا تملك بدون 
وما يذكرعن الرسول قوله : ما أكرم النساء إلا كرحم ء ولاأهانين إلا لثم ». 
أما عن الحديت الآخر الذى یستند اليه أصحاب هذا الرأى ااذىيحرم المرأة 
حقوقبا السياسية وهو الحديث ١‏ ان يفلح قوم ولوا أمرهم أمرأة » : 
فہذا الحديث ‏ كسابقه ‏ من أحاديث الأحاد أى أنه ذو صيغة ظنية غير 
يقيفية . واعتقد أن نى المسائل ذات الخطورة أو الاهمية الخاصة كا هو شأن 
المسائل الدستوریة ( أى المتصلة بنظام الحكم فى الدولة ) فإنه لا »وز الاخذ فى 
ميد انبا بدليل ذى صبغة ظنية . 
وفضلا عما تقدم فان هذا الحديث - كسابقه لم يرد بصيغة الامر بلمساعة 
المسامين أو بصيغة قاعدة عامة وضعت لساوكهم علیہم التزامبا > بعبازة أخرى 
أنه لم تكن له صبغة تشریعیة . 
واذا نحن سلمنا جدلا بأن الرسول لا يقصد به جرد الإخبارعن عدم فلاح 
القوم الذين يولون أمرهم أمرأة : وأنه إنما یقصد به نہی‌أمتہ عن بجاراة الفرس 
فى هذا المقام » وإذا نحن سلمئاجدلا بذاك فإن المقام هنا [نماکان فحسب غاصا 
برئاسة الدولةء فلا موز أن يفسر قصد الرسول ,أن النهى يتعدى غير الرئاسة 
من وظائف الدولة ومبامبا ء وان تقاس عضوية لر لان وحقالانتخاب(وغيرها 


من الحتوق السياسية ) على رئاسة الدولة . فالقاعدة العامة کا قدمنا ‏ ھی 
المساواة بين الرجسل والمرأة فى الحقوق والواجبات » اہم إلا ما اسقّڈن ينص 
صريح . وقصر رئاسة الدولة ( سواء كان الرئيس ملكا او رئیس جہوریة) 
عل الرجل دون المرأة يصد إذا إستثناء من هذه القاعدة اعمامة » والاستثشاء 
لا يجوز القياس عليه طبقا لآرأى الراجح بين علماء الفقه الاسلامى . 


وما يحدر هنا ذكره ان الامام الطبرى لا يأخذ بالقياس فى هذا المقام » 
ولذلك فبو يرى أن للمرأة أن :تو القضاء ‏ أن اارأى القائل بأن الاسلام 
يضاق الاب اغلاةاتاما أمام حقوقالمرأةالسياسية ماهو فالواقع إلا تقيجةالاخذ بدأ 
قفل باب الاجتباد الذى أدى إلى الجود » واجود - ف الميدان الدستورى 
(الميدان المتصل بنظام الحم فى الدولة) انما يؤدى الى أحد أمرين . إما الىانبيار 
نظام الحم فى المدولة . وما إلى الاغفال فى زوایا الإهال للاحكام اشر عیة الى 
رشوب الجود تفسيرها وتطبيقها . أن الشر یعة إنما جاءت ‏ فى الميدان الدستورى 
كا يقول الاستاذ الکپبر الشیخ خلاف ۔ بمبادىء عامة لها من العمومية وا لمرونة 
ما سمح ما بان تتلاءم تطبيقاتها مع مختاف ظروف الزمان والمكان ٠‏ فہی 
لا تعرض الجزثیات المتعاقة بنظام الحكم . لانہا بطبیعتہا متطورة متغيرة تبعا 
ااطور وتذر ظروف البيئة الاججماعية والسياسية . فالادعاء بأن الشر عالاسلاى 
وضع شروطا معينة لجرئيات أنظمة الحكم . ھوادعاء لا بخدم نظام الحم کا أنه 
لا خدم الشرع الاسلامى بل سىء الى الالذين معا . فلا عن أنه يتعارض مع 
خاصيتين ٭ن أهم خصاءص الشریعة الاسلامية وهم خاصية المرونة مراعاة 
مقتضيات ظروف الربحة ( أو الصالح العام ) وخاصية النيسير ونفى الحرج . وما 
هو بين أن الشروط الواجب توافرها فى الناغب أو الثائب مثلا وهل يحب 


أن یکون من الذكور أم يصح أن يكرن من الاناث ء کل هذه تمد من تلك 
الجزئيات المتغيرة المتطورة بطبيعتها والتى لايتدخل فیہا الشرع الاسلامی ۔ ومن 
الحكة ألا يتدخل لفرض أحكام ثابتة جامدة لها . 

أما عن الدثيل اثالث الذی یسقند اليهأحاب الرأى الأو لالقائل بحرمانالراة 
حقوقها السياسية وبأن هذا الحرمان يرجع إلى الفارق الطبيعى بين الرجل والمرأة 
( وطبيعة الآقوثة ) ء ذلك الفارق الذى أدى ‏ كا يقولون ‏ فى نظر الشريءة 
الاسلامية - إلى النفرقة ينا فى أحكام لانتعلق بالدشون العامة ء و[ ٣ا‏ تتعلق 
بالشثون الخاصة ( كجعل الشريعة حق طلاق المرأة للرجلدوتما ) . لذلك وجبت 
النفرقة بینما عن طريق القياس ( « من باب أولى » ) فى الولايات العامة . 

وائره على هذا الدليل يتلخص ۔ فيا ارى - فيا پلی : إن القاعدة العامة - كا 
ذكر وبين مق أصحاب الرأى الثانى ‏ هىميدأ مساواہ المرأة بالرجلء وان ماررد 
منالنفرقة بين فىبعض الاحكام ااشرعيةيعد استثناء هذه القاعدةالعامة. و لاجوز 
القياس على الاستثناء طبقا للرأى الراجح بين علماء الفقه الاسلاى ‏ اما ما يذكره 
أصحاب ذلك الرأى الأول القائل بحرمان المرأة الحقوق السياسية عن طبيعة 
الاثوثة وما رقب عليها من ننائج فان ذلك بخرج بنا عن نطاق الفقه ويدخل بنا 
فى نطاق عل النفسء دواسألوا آهل الذكر ان كنم لاتملمون» ولیس ,آهل ااذکرء 
فى عل الس هم علماء الفقهء انما مم علماء عل النفس ؛ ولقد رجعت الى مرجمين 
لاعلام عامائهم هما كتاب و ءل النفں الصناعى » للاستاذ الدكتور أحمد عزت 
راجح ( أستاذ علم النفس الاسيق بكلرة آداب جاءعة الاسكندرية ) وكتاب 
دسیکولوجیة الجنس » للا تاذ الدكتور #وسف مراد ( أستاذ عل النفس الاسق 
بكلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ) . 

وبالرجوع الى هذين الكتابين الةمين تابين لنا الحقائق العلدية التالية : 


~~ 


اولا _ انه لا موضع الجدال أن الرسالة الطبيعية والوظيفة الاساسية للمرأة 
ما هى الامومة وأن المرأة لا يكتمل تضوجبا ونوھا النضسی ٠‏ والجسدى 
إلا بالآمومة » وائها محسن قیامہا هذه الرسالة الطبيعية [نما تؤدى دورا عظما فى 
رفع المستوى ا حضاری الشعب » وان تغیبت الام فترات طويلة من ار من 
بحدث أئرا سيا فى نفسية الأطفال وفی قدرتهم على تكو ین علاقات تعاوفية مع 
الآخرین ٠‏ كا يعمل على تقوية الأز عه العدوانية فى نفوسہم _-. وا دلت عليه 
الاعات الحديثة عن الاطفال الذين حرموا من عناية الام واداوا فى مؤسسات 
حست كانت الخدمة موزعه بین غدد من الافراد إن تاك النشأة احدثت فنفوس 
الاطفال اتجاهات عدوانية نحو المجتمع . 


قانیاے ان من تلك الحقائق إناعمل المرأة خارج!نزل آثارا ضاره بنفسيتبا 
وشخصيتبا ذاتها فقد دلت دراسات حديئه اجريت فىالولايات ااتحدة ءنالنساء 


الماملات على أنبن أبعد عن الاتزان الانفءالى من الرجال . 


اشا - وكذلك من تلك الحقائق ذلك الدور الام الذى تلعبه العاطفة فى 
تو جيه نشاطبا العقلى » ولذلك نجدها اک اہتاما بالاشخاص منہا بالاشياء . 


رابعا ‏ لوحظ فى البلاد الغريبة ان اشاط المرأة الاجتماعىخارج بيتها أصبح 
بجذب عنایتہا بنا يزيد كثيرا ما توليه بیتہا وأولادها من العناية » وقد مبد ذلك 
اضف نفوذ الاسرة وسلطانیا عل اعضائها ء وان اارأۃ هناك أصبحت ترف 
يلا من ایتای » . 


۔ فيا تقدم موجز ما ذكره علماء النفسو بعض ا فکرین ہذا الصدد . وهنا 
يصح لنا ان نقساءل : إذا كان کل ما ذکر حقا لاریب فيه فبل يصلح ذلك كله ان 
يكون من مبررات استصدار تشريع بحرمان المرأة العمل خارج المنزل ء ويحرمبا 
-قوقها السياسية ؟ 

ذلك ما لانرى الصراب أو السدادفيه : فی سد باب العمل » واوافذ أو 
منافذ تلك الحقرق فى وجبها . إن مرد ذلك التحريم أو الحرمان ؛ ءا يحب أن 
برك - کا قدمنا لمقتضيات ظروفالبيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 
وتیار الرأى العام وميادىء العدالة ‏ ثم أنه يحب الا يفوتنا أن نأخذ بعينالاعتبار 
الحقائق التالية . 

اولا - إذا قل ان عمل المرأة خارج بيتها له آثار ضارة بنفسیتہا وشخصيتها. 
فإنه يحب الا يفوتنا ان ذلك لايحدث فى جميع الاعمال ؛ نما هو يحدث فى بض 
تلك الاعمال التى تتطلب تغيب الام فترات طويلة من الرمن » بحیث تظل فى هماما 
خارج ا منزل من الصباح إلى المساء » ثم انه عن علاج ذلك نح الام فى ض 
الحالات اجازه لفترة مغيفة » كا يمكن ترك الطفل مع الجدة إذا وب.دت 
لفيرة مدينة , 

#انيا - کا لايفوتنا ملاحظة أنه إذا كان لمما ا خارج البيت آثار ضارة 
هدامة » فإن له فى بعض ااحالات آثارا طےه بثاءه . 

فن البواعث الى تدفع المرأة إلى 'اعمل خارج البیت ۔ فيا يذكر بعض علماء 
النفس ‏ وفيا هو واقعومشاهد : درغہتہا فى التحرر » أو خوفا من غدرالزوجء 
اغ ت والمستقيل اليجبول » ومن هذه البواعث ايضا رغيتبا فى معو نة 


الا ةورف ھتوی معء.شتما أو الفرار من ا ال والفر أت 03 أو ثەرر ھا 
رة أو رقع : 4 


سے و۹۷ ہے 


إضرورة اسپامہا فى انشاط الاجتماعى والانتاج القوهى » أو لسوء توفيقها ف 
حياتها الزوجية ء هذا كله بالإضافة الى حاجة ا مجتمع جود كل فرد منه . 

انا - يحب الا يفوتنا أن المرأة مات منذ أقدم العصور فى زراعة 
الارض وغيرها . 


واپھا- إذا كانت طبیءة الانولة من شأنها ان تحمل للعاطفة دورا كبيرا فى 
توجبه النشاط المقلى للمرأة فإنه يحب الا تفرتنا ملاحظة أن هذه من آصفات 
أو السمات الى لا ۃظہر الا فى حالة اللائوئہ اللكاملة » فبناك عوامل كثيرة من 
شأنها ان تضمف روح الانوثة فى المرأة » منها نوع العمل الذى تزاوله المرأة ٠‏ 
والورائة وبأن تكون البذع قد ورئت من صفات والدها کش ما ورثته عنأمبا » 
ومن تاك ااموامل كذالك السن » فتقدم السن بعد حد معين أمر منشأنه اضعاف 
زوح الآنوثة ٠‏ 


كامسا - فما يتعاق بالنشاط السياءى للمرأة يفوت أو لك الناقدين أنها أقلية 
ضئيله لسبيا من النساء هى التى سوف استطيع ‏ بک الاستعداد والمقدرة والسن 
وفراغ الوقت ‏ ان تراول هذا النشاط السيامى مزاوله فطية ( عن طریق البرمان 
أو غيره من الحيئات ذات الصبغه السياسية ) » وغالبية هؤلاء هن من تخلصن من 
أعباء الامومة نظرا لها بلغن من سن متقدمة أو لانہن أرامل أو عاقرات الخ . 


۔ أما وقد اتتبينا من ابداء ملحوظاتنا عن الرأى الاول لقال حرمان المرأة 
حقوقہا السياسية فأننا نفتقل الى ابداء بەض ماحوظات عن 'الراى الثافی القائل 
بأن الاسلام لم يحرم المرأة حقوقها السياسية » واکن المجتمع لدينا لم یتیب بعد 
لمزاولة المرأة تلك الحقوق مزاولة فعلية فى العصر الحديث ٠‏ 


ہ پچ ے 


إن هذا رای ( الثافى ) أكثر توفیقا من سابقه لآنه بمنأى عن نزعة ا مود 
وأكثر استعدادا لمسايرة تطور ظروف البيئة ء ونحن نتفق مع أصحابه فى الرأى 
إلى حد غير قليل ء ولو أن لنا عايه بعض ماحوظات يتلخص أهمبا فیا لی  :‏ 


اولا ‏ أن ما يقسول به أصحاب هذا الرأى من أله إذا كان الإسلام لم 
يحرم المرأة حقوةبا السياسية إلا أن ا جتمع الحديث لم يتبيأ بعد لآن تزاول المرأة 
ثلك الحقرق مزاولة فعلیة فإن هذه الحجة تتلخص فىالواقع فى نقطدین: (الاولى) 
ان الاسلام لایبیح الاختلاط بين الرجل والمرآة اللبم إلا فى أضيق الحدود (فی 
مواطن المبادة » واماكن العم » ومیدان ا باد ) (والثالیة) أنالاخلاق لم تر تفع 
بعد فى امجتمع الحديث إلى ذلك المستوى الذى ينشده الاسلام بحيث يغدو 
متطاعا ان تراول المرأة حقوقها السياسية مع الحافظة على تعالم الاسلام وآدابه. 

- أما عنمسألة الاختلاط بين الجنسينفإننا نلخصملحوظاتنا ورأينا بصددها 
فیا یل : 

اولا ۔۔ ان نظام الحجاب والفصل بین الجنسين لم يكن من حيث أصله 
نظاما عرسا ولا اسلامیا . فلقد كان اختلاط الجذسين غادة أصيلة لدى العرب قبل 
الاسلام ( فى عصر الجاهلية ) فلم یک نظام الحجاب معروفا لديهم » ولقد كانت 
المرأة تتمتع عر ية واسعة فى الاتصال بالرجال والاختلاط بهم . ذلك کان الشأن 
بوجه عام قدیما لدیجمیع الشعوب حين كانت تمتاز مرحلة بدائية أو غير منقدمة 
من ماحل تطورها فلا جاء الاسلام أبق علىهذا النظام (نظامالسفور و اختلاط 
الجنسين ) فكانت فى عصر الرسول وعصر ا لفاء الراشدين والعصر الاموى#ناط 
بالرجال وتساہم إلى جائبہم فى مظاهر الحياة الاجتاعية ا ختلفة بل وفى ميدان 
القتال » فكان بعضہن يشتركن أحیانا فى الفتال اشتراكا فليا . 


س ۷ 


فن عبد الرسول كانت المرأة تخرج وحدها إلى جبات بعيدة عن المدية 
لقضاء حوانجہا » کا يذكر ذلكعنالسیدة اسماء بنت اق بكر وزوجة الزبير. وظل 
الحال على ذلك حى فى العصر الآموى اليم إلا اذا استثنينا نساء خافاء بنى آمية 
حيث أخضع الخلفاء نساءم للحجاب » ويبدو أن مرد ذلك أن عاصمة الأموبين 
كانت فى دمشق اى لم تكن مدینة عربية انشأھا العرب » امسا كانت مدینة قدعة 
لها تاریخ عريق خضعت لمك الاغريق حقبة من الدهر ہ والیو نان (أىالاغريق) 
كانت من الشعوب الى أخضعت النساء الحجاب ( کا أن المرأة السورية كانت 
۔ من قبل فى عبسد حكم الاشوريين ‏ تخضع لنظام الحجاب ) . ولذلك کان من 
اللاھور الحتملة أن نساء دمشق ۔۔۔ ولوس فحسب نساء الخلفاء ‏ كانت تخضع 
لنظام ا حجاب » والفصل بين الجنسین ٠‏ على أن النظام الذى کان لاہزال سائدا 
فى الدول العربية الاسلامية ‏ عدا دمشق ۔ إماکان نظام اختلاط الجذسين . 

ولقد ظل الحال على ذلك حتى جاء العصر العباسى فأخذ العرب يتحولون 
عن مبدأ اختلاط الجنسين إلى نظام الفصل بینہما وفرض الحجاب على المرأة » 
وقد بدأ هذا الاتجاه بالخلفاء العياسيين الذين أخذوا بالتقليد الذى سار عليه خلفاء 
بنى أمية من فرض الحجاب على نسائهم وبناتہم » “م أخذ عامة الئاس فى التحول 
من السفور إلى الحجاب » ومن الاختلاط إلى الفصل بین الجذسين » ویذکر هذا 
التحول أسباب ثلائة : الثقافة اليونانية » والتقاليد الفارسية ء وانتشار الرق . 

الخلاصة - ان الدعوة لأحجاب لم :كن عربية الآصل ولانظاما اسلامیاء 
انما كانت فارسية ويونانية الأصل(0 . 


)١(‏ يراجع فیا تقدم كناب , المرأة بين الفقه والقانون ء الدكتور الشيخ 
مصطنى السباعی » واختلاط الجذسين عند المرب للدكتور سلام زناق . 


سس ۸ س 


أما قولحم بأن الاخلاق لم ترتفع بعد فى الجتمع الحدیث إلى ذلك المستوى 
الذى يتطلبه الاسلام محیث يغدو مستطاعا ان تزاول المرأة حقوقها السياسية مع 
امحافظة على تعالم الاسلام وآدابه » فحسينا أن نیدی على وجبة النظر هذه 
الملاحوظات التااية : 


إن البحث فما إذا کانت أحو ال ا جتمع - سواء من الناحية الاخلاقیة أو 
الاجتهاعية أو السياسية ‏ تسمح أولا سمح بالاخذ بنظام معين من الانظمة » إن 
مثل هذا البحث لايدخل فى دائرة اختصاص علاہ الدين أو علماء الشريعة ء انما 
هر من اختصاص جميع الممنيين بالشئون العامة للبلاد ء فحين يعالج رجال الدین 
أو علماء الشریعة أو علماء القانون مثلهذا البحث فاما يما جو نه ہصفتہم مواطنین 
أو بصفتهم من المفكرين الباحثین فى الشئون العامة أو بصفتهم من المصلحين , 
فرجال الدين ‏ شأنهم شأن , انجتہدین » الذين م فحسب ۔ کا يقون بحق الاستاذ 
الآكب الشیخ شادرت ‏ ہ أرباب الاختصاص فيا يتصل من التشریعات بأصول 
الحل والحرمة فى دائرة مارمم القرآن من قواعد تشريعية » : 


فالمسألة حين ينظر اليها منهذء الراوية فإنبا تصیح مسا جتماعية أخلاقيةسياسية 
لامسألة دينية »وهذا يؤدى بنا إلى الا سالحل علىرضوء تلك الاعتبار ات السياسية 
الاجتاعية الاخلافية ء بحيث يندو أهل الاختصاص ف هذا الموضوع هم رجال 
السياسة والمصلحدرن لا رجال الفقه أو الدين أو القانون . 


دھکذا يتبين ما تقدم أن الذى تراه هو ألا نقم من الدین 
والشرع الاسلامی سدا أو عقبة فى الطريق الذى ترسمه ظروف البيئة ومقتضیات 


1 لل 


کا يقبن كذلك أننا إنغا نتخذ بين الأراء المتمارضة طريقا وسطا . إنه إذا 
كانت والفضيلة ‏ کا يقول ارسطو ‏ وسطا بین طرفین كلاهما رذيله, فكذلك 
شأن الآراء والمذاهب والانظمة فى الميدان السيامى » أفضلبا هو ما اتخذ بين 
طرفين متعارضين طریقا وسطا ء وهذ! ہو فما لمتقد ‏ الطریق الذى اتخذہ 
الاسلام فى هذا المقام ء ويتخذه على الدوام فى مثل هذا المقام : قال مالي 
« وجعلنام أمة وسطا ء أى طابعبا الاعتدالء . 


أشكر لک حسن انصاتكم والسلام علیم 
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